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 لخص البحث:م
لأنظمة ارنة ببعض اــــــــــــمقنوني الليبي لقااــــام انوني لحماية حق الملكية في النظــاس القــالأس لقد تناول هذا البحث

ة حق الملكية من حيث تعريفه ـــــــــــــــــماهي هإلى مبحثين تناولنا في المبحث الأولـــــــــالقانونية ، وقد تم تقسيم
ة القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة من حيث ـــــفقد تم تخصيصه للطبيعوخصائصه وعناصره ، أما المبحث الثاني 

 ،عدد من النتائج والتوصيات إلىوانتهى ،قانونية المشابهةال ةـــــــــــــالأنظموتمييزه عن بعض  ،وخصائصه ،مفهومه
 ،الغراء ةـــــــــة الإسلاميـــــــــــــــه الشريعسبة والذي حمتحق الملكية من أهم الحقوق العينيةالمكت أنفي النتائج  أهموتتمثل 

وق، ـــــجماع هذه الحق أنهبل  ،هذه الحقوق العينية أوسعوهو يُعد  ،وأحكام القضاء ،والقوانين ،وكذلك جل الدساتير
وابط التي ـوقيده المشرع الدستوري والعادي بمجموعه من الض ،جراء جبري موجب للتعويضوأنَنزع الملكية هو إ

التوصيات فقد تمثلت  اأم، اء الإداري ـــــــــــالقض أماميترتب على عدم مراعاتها بطلان قرار النزع وقابليته للطعن عليه 
مة قرارات نزع ري بفرض رقابته على ملاءــي والمصـــه الفرنســــايرة نظيريــــاء الإداري الليبي بمســــــــــــــــفي مناشدة القض

ة التقديرية للإدارة لمساس هذه القرارات بحق من أهم ـــوعدم ترك الأمر لكامل السلط ،امةـــــــة العـــــة للمنفعــــــــيالملك
 وهو حق الملكية.  ألاحقوق الإنسان 

 :  / حق  / الملكية / نزع / القضاء  كلمات مفتاحيه

Abstract  

 

This research addressed the legal basis for the protection of property rights in the 

Libyan legal system compared to some other legal systems. It was divided into two 

sections. In the first section,  the researcher discussed the nature of property rights in 

terms of its definition, characteristics, and elements. The second section was dedicated 

to the legal nature of expropriation for public benefit, focusing on its concept, 

characteristics, and distinguishing it from some similar legal systems.The research 

concludes with a number of results and recommendations, the most important of which 

is that the right to property is one of the most significant acquired real rights, which is 

protected by the noble Islamic Sharia as well as by most constitutions, laws, and judicial 

rulings. It is considered the broadest of these real rights and encompasses all of them. 

Furthermore, expropriation is a compulsory procedure that necessitates compensation, 

and the constitutional and ordinary legislator has restricted it with a set of controls, the 

failure to observe which results in the nullification of the expropriation decision and its 

susceptibility to challenge before the administrative judiciary.The recommendations 

consisted of urging the Libyan administrative judiciary to align with its French and 

Egyptian counterparts by exercising oversight over the appropriateness of expropriation 

decisions for public benefit, and not leaving the matter entirely to the discretion of the 

administration, as these decisions affect one of the most important human rights, which 

is the right to property. 

Key words:Right, Ownership, Removal, Judiciary 
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مقدمةال  

ون بكل ما ي لهذاالكمالك الحقيقالأنَ على حقيقة لام الحنيف تقوم عقيدتنا الغراء وديننا الإس
َ )(49) الآيةفي سورة الشورى  الىـال تعـقوأبدعهوره ـصه و الذي خلق وـفهالىانه وتعحالله سبفيه هو  لِّلهَّ

مَاوَاتَوَالْأَرْضَ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ ان في ف الإنسـأن يستخل انه وتعالىوقد شاءت حكمته سبح(مُلْكُ السه
 ۦ ءَامَنُواْ بَٱلِّلهَ )( 7في سورة الحديد الآية ) الىلقوله تع ةـالمختلفها له نعمر ـويسخالأرض  وَرَسُولَهَ

( مما يدلل على أن وَأَنفَقُواْ مَمها جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفَينَ فَيهَ ۖ فَٱلهذَينَ ءَامَنُواْ مَنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبَيرٌ 
 .اهـه بالشكل الذي يرضـرف فيـالتص للإنسانسوى س ـجل وان ليعز و الملك لله 

وص ــــروع بنصـــــوحمايته من كل اعتداء غير مشة الملكيحق ظهر إلى الوجود المنطلق ومن هذا 
ام قانوني متكامل للطبيعة ــــاء نظــــوالتي انتهت إلى إرس،ائيةـــــــادات قضــــــــواجته ،ةــــوتشريعي ،دستورية

 .القانونية لحق الملكية

 البحث: أهمية

ة في ــانونية الليبيــــة للمكتبة القـعلمي إضافةهذا البحث من الناحية النظرية في تقديم  أهميةكمن ت
العالمية  والإعلانات الإسلاميةة ـالتي تظمنتها الشريع الإنسانوق ــحق كأحدأهمة ــــمجال حق الملكي

هذا  أهميةتكمنمن الناحية العملية  أماالقضاء،  امـــأحكومبادئ  ،والتشريعات الوضعية ،والدساتير
في  القانوني لحماية حق الملكية بالأساساء ــــــي مجال القانون والقضفالمشتغلين  إفادةالبحث في 

 .الأنظمةرنة بغيرة من النظام الليبي مقا

 البحث: إشكالية

 وهو : ألاالآتيللتساؤل  إجابةهذا البحث في تقديم  إشكاليةتكمن 

والتشريعات  الإسلاميةالمعترف بها في الشريعة  الإنسانحقوق  أهمحق الملكية من  أنبما 
 ؟ حمايتهالقانوني لهذا الحق وما هي ضمانات  الأساسالوضعية فما هو 
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 :وخطتهمنهج البحث 

هذا البحث المنهج التحليلي المقارن الذي يقوم على تحليل النصوص  دراسة في اتبعت     
التشريعية والأحكام القضائية والآراء الفقهية ذات العلاقة بموضوع البحث في النظام القانوني الليبي 

 : الآتيةمقارنة بغيره من الأنظمة ، معتمدين على الخطة 

 المبحث الأول/ ماهية حق الملكية

 الأول / تعريف حق الملكية المطلب 

 لمطلب الثاني / خصائص حق الملكيةا

 طلب الثالث : عناصر حق الملكيةالم

 نية لنزع الملكية للمنفعة العامةالمبحث الثاني/ الطبيعة القانو 

 فهوم نزع الملكية للمنفعة العامةالمطلب الأول: م

 خصائص نزع الملكية المطلب الثاني:

 ة عن الأنظمة القانونية المشابهةع الملكيالمطلب الثالث: تمييز نز 

 الأول لمبحثا
 ةحق الملكيماهية 

 تمهيد وتقسيم

اتير ـوكذلك جل الدس،ة الغراءـلامية الإسكفلته الشريع الذيونة المص وق ة من الحقالملكيعد حق يُ 
وذلك لطبيعة الحق  ،اتـــــــالمجتمعات ــــــة الأولى في أساسيــاء فهو يحتل المرتبـــــام القضـــوالقوانين وأحك

الي سوف ــــــبالتة ــــالعينيوق ــــاع هذه الحقـــجمبل أنه اقا ـــة نطـــــوق العينيـــأوسع الحقيعتبر  حيث،ذاته
 .:ةالآتيةـــالبالثلاثـالمطلال ـمن خ امهــوبيان أحكة ـحق الملكي تعريف إلىلال دراستنا هذه خنتطرق 
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 لمطلب الأول / تعريف حق الملكية ا

 لمطلب الثاني / خصائص حق الملكيةا

 مطلب الثالث : عناصر حق الملكيةال

 الأول لمطلبا
 الملكيةحق تعريف  

 :الإسـلامي الفقهالملكية في  :أولا 
أي ال " مالك وملك " الشيء ـقيُ حيث ، داد بهــقدرة على الاستبـواء الشيء والــــالملكية لغة: هي احت

 .1وانفرد بالتصرف فيه حازة
ــــا هـــذا بعض ونعرض في بحثن ، هـــــات في كتب الفقـــدة تعريفـاء الملك بعــــرف العلمـــولقد ع
رعـي ش أحد فقهاء المالكيـــة بأنها)حكما القرافي ة، حيث عرفهــات في المذاهب الفقهية الأربعالتعريف

ن ــــــاع بالعيمن الأشخـاص الانتفـ هــن من أضيــف إليي تمكييقتضة ر وجــــوده في عيـن أو منفعمقد
ى التصرف ) الملك هو القدرة علحد فقهـاء الحنفيـة بقولهـام أال بن الهمـموعرفها الك، أو بالمنفعة(

ات التي لا ــــــدرة على التصرفـــة)هي القـــافعيــاء الشــــــي احد فقهــــــكما عرفها الزركش ابتـداءً إلا لمانع (
من فقهــــاء وهو ،خ الإســلام ابن تيميــهـ( وعرفهـــا شيــولا غرامـــة دنيا ولا آخره ،تتعلق بها تبعيـــة

 .2ة(الحنـابلة بأنها )هي القدرة الشرعية على التصرف في الرقب
إلى ـص ــة نخلــــــــــذاهب الأربعــــي المـــاء فلبعض الفقهــــــات ــــــــرده من التعريفــــــق ســــسبعلى ما  ناءا ب

ده ــه وحــــــيءالذي يملكــــرف في الشـــــــاع والتصـــــــسلطة المالك في الانتفي) ـه ةـــــالملكيــ القول بأن
 داءًبجميع التصرفات الجائزة (.  ـابت
 
 

                                                           
1

انظر ، د..فرح مصطفى عبد الله عابد، نزع الملكية في الفقه الإسلامي والقانون ، دراسة مقارنة، مجلة النيل الأبيض للدراسات 

 (.100م ، ص) 2017، سنة  9والبحوث، العدد 
2

والقوانين الوضعية ( جامعة انظر ، هشام خميس خيري مصطفى ، رسالة دكتوراه ) حكم نزع الملكية للمنفعة العامة في الشريعة 

 ومابعدها(.-28م ص ) 2014الإسكندرية ، سنة 
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 في القانون الوضعي : الملكيةثانياا : 
ألة التعريف ـــــه ترك مســـولكنةددا للملكيـــــاً محــــــتعريفة_ـوانين الوضعيـــــــالق _من خلالرعـــشـيعط الملم 

 1963( لسنة 1ـم )ــرق انون ـــــــــدل بالقي المعــــور الليبـــالدست فقد نص،نــوانيـــتلك الق موادنصوص ل
انون دود القه إلا في حفي ملكرف حرمه فلا يمنع المالك من التص ة) للملكي( منه31) ادةالمـمفي 

 امةالعة) الملكيعلى ( منه8) ادةــــــم الم 1969ا سنة ــــــوريفي ليبيـالدست نـلاـــالإعا نص ـكم،1(
ه ــغير مستغلاصةاج والملكيــــة الخــكفاية الإنت قـه وتحقيــــوتنميت ،عـــالمجتموير ــتط اســــــأسللشعب 

كما نصت الوثيقة 2( ريعة الإسلاميةــــه الشــــق تحكمــانونوالإرث حــلقاً لــلا تنزع إلا وفقونةــمص
م في  12/6/1988ادرة بتاريخ ــــاهير الصـــــــالجمان في عصر ـــوق الإنســـــرى لحقــــالخضراء الكب

انون رقم ــــذلك نص القــ، ك3انة(ــة النـــاتجة عن الجهد مقدســـة مصي( منها على )الملك11البند )
ة ـــاصة مقدســــــــة الخعلى ) الملكيــــه ـ( من12ـادة )ـــرية في المــــزيز الحـــــأن تعـــبش 1991ة ( لسن20)

وري ــــلان الدستـــــنص الإع ذلكــــــوك، 4روع(ــــــــة عن سبب مشــاس بها إذا كانت ناتجـــيحــظر المس
اصة ـــة الخــــــــالملكي)ى ـــعله ـــمن (16ادة )ــــم في الم 2011ة ــراير سنـــالمـؤقت عقب ثــورة فب

ة لم ـــــأن الدولــــــ، كذلك ف5انون (ـــــــه إلا في حدود القــــرف في ملكــــالك من التصـــــــع المــولا يمنونةـــمص
قدرت هذه  إذان الدولة الفردية وأوق ـامة والحقــــات العــبالحري اصـــــالأشخلضمان تمتع  إلاتوجد 

اية هذه ـــــانونية هو حمـــــة القــــهدف الدول إذأنبالتالي تكون دولة قـــانونية،  فإنهاالحقوق والحريات 
 .6ت العامة وسلطان الحاكم المطلقالحقوق ضد تعسف السلطا

                                                           
1

 م . 1963ابريل  27السنة الأولى نشر في  1م العدد  1963نشر في الجريدة الرسمية لسنة 

 
2

 م.1969ديسمبر   2نشر بتاريخ   1م ، عدد خاص ، السنة السابعة، إعلان دستوري  1969نشر في الجريدة الرسميـــة لسنة 
 
3

 م. 29/11/1998، السنة السادسة والعشرون  نشر في 3م، عدد خاص  1988نشر في الجريدة الرسمية لسنة 
 

   
4

 م. 1991نوفمبر  9السنة التاسعة والعشرون  نشر في  22م العدد  1991نشر في الجريدة الرسمية لسنة 

 
5

 وما بعدها. 1م ص 2012 1عدد  1نشر في الجريدة الرسمية سنة 

 
            

6
، القاهرة، الطبعة د. أسامة حويل سليمان ، د. يحي محمود عبد الله، نطاق استقلال القضاء الإداري ، دراسة مقارنة، دار النهضة   العربية للنشر والتوزيع 

 (.22، ص )2023الأولى ، 

 



 م2024 - السادسةالسنة  - العدد السادس  عشر  -جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية    -مجلة الشريعة والقانون 
 

 
 

 124 

دود ــالشيء وحده في ح لمالك) على منه( 811)ادةـدني الليبـــــي في المانون المـذلك نص القك
 يـانون المدنـــــ( من الق802)دةـنص الما ابلهاـيق، 1(لاله والتصرف فيهـاله واستغـانون حق استعمالق

لاله والتصرف ـــــــاله واستغـــمــانون حق استعـدود القـــده في حـــــــيء وحــــــالك الشــــــــلم)ري ـالمص
ق ــة هي الحــــــــي ) الملكيـــي الفرنســــن المدنـــنين التقـــم( 544دة )ــــانص الماً ــــأيضابلها ــــــيقو (فيه
الفا ـــالا مخيستعمله استعم ألارط ــرف فيه بطريقه مطلقه بشه والتصاع بما يملكـــالك في الانتفـــللم
 .2وانينواللوائح(ــــللق

ت به ـــة من ذلك ما قضل عـــن حـــق الملكيـــــــرى لم تغفــــــــالأخكمــــا نجــد أن أحكـــــــام القضــــــاء هي 
م )حق الملكيــــة  1995/ 3/12ـرية في حكمهـــا الصـــــادر بتاريخ ـا المصـــة الإدارية العليــالمحكم

الك ـــاستقل المرف إذا ـــــلال والتصـــــــال والاستغـــــات الاستعمـــــحق جامع مانع يعطي مالكه سلطـ
ن له أو ـــاء الأجل المعيـــوقـــوتا بانتهــر مــــن الحق الأخي، فإاعــة الرقـابة وخول الغير حق الانتفـــبملكي

ادر بتاريخ الصــذلك ما قضت به المحكمة العليـا الليبية في حكمها ،ك3بموت المنتفع (
ـاس به ـــوز المسل هو حق مقدس لا يجأو منقو ـار ـــواء تعلق بعقــــ)إن حق الملكيـة س 15/1/2015

ون ـــا ويكــــة التي رسمهــانون وبالطريقـــــــــــررها القـــــــي يقـــوال التحد من ملكـــه إلا في الأحــــفلا يحرم أ
اريخ ــادر بتـــالص اــهفي حكمة ــا الليبيــة العليـــــالمحكما ما قضت به ـــأيضـ،4ويض عادل(ـــــــابل تعـــــــمق

رها ــوال التي يقـــــه إلا في الأحـــاع بملكــــــالك من الانتفلا يجوز أن يحرم المــ )م 16/12/2002
 .5ويكون ذلك مقابل تعـــــويض عادل ( ،القانون وبالطريقة التي رسمها

لاله ـــوباستغــ الهباستعمبه بأنه )حق الاستئثار ة الشيء وري حق ملكيـلامة السنهـويعرف الع
 .6وكل ذلك في حدود القانون ( ،ـرف فيــه على وجه دائمـــوالتصــ

                                                           
1

 م.          1988سخة القانون المدني الليبي والقوانين المكملة له ، إعداد الإدارة العامة للقانون ن
2

 (.30انظر ، هشام خميس خيري مصطفى ، المرجع السابق  ص )
3

 ق.ع ،منشور في  منظومة أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية إعداد سعيد محمود الديب المحامي. 34( لسنة 2875طعن رقم )
4

 الليبية، الإصدار الأول( منشور في  منظومة مبادئ المحكمة العليا 473/57طعن مدني رقم )
5

 ( منشور في منظومة مبادئ المحكمة العليا الليبية ، الإصدار الأول.421/44طعن مدني رقم )
الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثامن " حق الملكية ، دار إحياء د. عبد6

 (. 493التراث العربي بيروت ،بدون تاريخ ، ص) 
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ــــانون ـــوص الدستـــورية والقـات لحق الملكية من خلال النصــمما سبق سرده من تعريفونخلص
المكنـة أو الرخصة التي تُعطى إلى أن الملكيــــــة هي ) اء ــــــــــورأي الفقه،اءـــــام القضوأحك ،المدني

 للمالك للتصرف في ملكه مطلقاً على وجه دائم وذلك في حدود القانون(. 
 الثاني  المطلب

 خصائص حق الملكية:
 ـات الممكنة بالنسبةلأنه يمنح المالك أوسع السلطـأهم الحقـــوق العينيــة الأصليــــة  ةـــيُعد حق الملكي

 ائص مرتبطة به ينفرد بها وهي : ـــــو يتمتـــع بخصفهـ ق لذلكــللشـــيء محل الحـ

 حق جامع :  الملكية  -: أولاً 

ه، وتعتبر هذه ـون للشخص على شيء يملكـــــات التي يمكن أن تكـالسلطـــــة كل ــــــق الملكيـيشمل ح
وق ـــره من الحقوجد في غيــــولا ت ،ون حق الملكيةــة جوهــريه مستمده من مضمخاصي
اع فعلى ـــــــيء مثال ذلك حق الانتفــــات على الشـــــاحبها بعض السلطـــةالأخرى التي تخـول صـــــــالعيني

لال ــــال والاستغــــي الاستعملكنه لا يخول المنتفع ســـــوى سلطت ةـوق العينيــــالرغم من أنه يعد من الحق
وق ـــاع الحقــة هو جمـــــاع فحق الملكيــــــالانتفأما سلطة التصرف فتظل لمالك الشيء محل حق 

ن الي فإــــبالتو ، 1هرف فيــــالتصو لاله ــاستغو ،الهـالك العقــــــار حق استعمـــــلمالعينية حيث يجتمع 
ــــهـــامع يترتب عليـــحق جهي ة الملكيـــول بأن ـــــالقـ  الأولىة ــــالنقطــا : ــــان وهمــــاسيتـــــان أسنقطت
ه ــــزم عليـــويل ،اتــــــــامعا لكل السلطـــــــون جـــــيك _  هـــــالك في ملكـحق الم في الحق _أي الأصلأن

ة ــــذه الملكيـــاً في هـــله حق بأني  ـــكل من يدعن على أو  انون ــــــة وفقا للقــــــــذه الملكيـــات هـــــــإثب
تقررلمصلحته  أو شرطا  اك قيداـــنـه أو يدعي أنً ،رهن أماق ـــــارتفأماع ــــق انتفـــذلك ح انـــأكواءً ـــــس
ذلك وجود  أوود هذا الحق في الملك ــوج اتــــــإثبه فأن عبء ـــالك من التصرف في ملكــــع المنيم

 .الكــــيقع على من يدعي ذلك وليس على الم القيد

                                                           
م ،  تاريخ  5/9/2018للكاتب ، إبراهيم دهيمات " خصائص حق الملكية ، تاريخ المقالة  https://mawdoo3.comمقاله في موقع موضوع انظر)1

 مساء. 21.00م الساعة  17/2/2024الدخول لمحرك قـــوقــل بتاريخ 

 



 م2024 - السادسةالسنة  - العدد السادس  عشر  -جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية    -مجلة الشريعة والقانون 
 

 
 

 126 

ـــــاوز مدتها حياة وق مؤقتة لا تجـــــي تتفرع عن حق الملكية هي حقــــوق التــــأن الحق ةـانيـــة الثــــوالنقط
وكــذلك  حقا مؤقتاً ـال والسكنى يُعد ق الاستعمــــه من حوما يلحق ،اعــق الانتفـــال ذلك حـــا مثـــاحبهصـ

وز أن تزيد مدته ـــالحكــر لا يجق ـــوكذلك ح ،ا مؤقتاـون حقـرتفــاق هو الأخر يمكن أن يكحق الإ
وق الرهن والاختصاص والامتياز والتي تنتهي بانتهاء الحقوق ــــــذلك حقـــوك ،على ستين سنه

 .1الشخصية التي أقرتها

 :  مانعالملكية حق   -ثانياً :

غيره مما ول على جميــع مزايـا ملكـــه دون ن للمــالك وحده الحق في الحصوتعني هذه الخـــاصية أ
ن هذه وأه فيه ـــه ، كذلك منع أي شخص من مشـاركتـاته عليـــه من استخـدام جميع سلطيمكنـ

 هـــاحبـــون مخصصا لصــي يكة بل تشمل كل حق عينـــــــــق الملكيـة لا تقتصر فقط على حالخاصيـــ
الي ــبالتاحبه ــــعلى ص رهاأثراــاقاًوأكثـــنط ةـــوق العينيــالحق عـأوسة هو ـــــحق الملكي أنون ــولكن لك

ق ــأن حـــول بــــــن القومن ثم فإوحا، ـــورا ووضــــظهه أكثر ــــر فيـــاركة الغيــــون حق المنع من مشـــيك
لشخصين في  وكاــــون مملـــــيك أنكن ـواحد لا يمــيء الــــالش أنه ــــة هو حق مانع يترتب عليـــــالملكي

ين على أن ــون الشيء الواحد مملوكا لشخصــــــــوع بحيث يكـــــواز ذلكفي حـــالة الشينفس الوقت مع ج
اك عدد من ــــــون هنــــــا أن يكـــه فقط ، ومن ذلك أيضـــزءا منـيء كله بل جــــلا منهما الشـــلك كـــلا يم
لا يملك لك الشقة التي يسكنها فقط و ــم يمـــولكن كلا منه ،اــجميعونها ـــارة واحده يملكـان في عمــــالسك

خر إذا كان ما ينتج عن الملكيــــة من منافع وما يوجد من سلطة ا، وبمعنى اـالعمارة السكنية بأكمله
ة تمييزا عما يعرف بالملكيـ ننـــا أن نطلق عليــة الملكية المفرزةة يمكــــيباشرها صاحب الحق في الملكي

نه غير أ 2ط وليس كلهاــافع فقـــة إلا نسبــة من المنــاحب الملكيـــــا صــــوالتي لا يملك فيه ،ائعـــةــــالش
ات ق مانع هذه القيود تحد من سلطـة حــــول بأن حق الملكيـــــــه كثيرة ترد على القــانونيتوجد قيــود ق

                                                           
 (.530-529د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص )1

 
 1998سنة ،  2كري سرور،موجز في تنظيم حق الملكية في القانون المدني الكويتي،طباعة جامعة الكويت،طد.محمد ش2
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نأخذ منها سببا واحدا وهو موضوع دراسة البحث "  المالك ، وتبيح تدخل الغير في ملكــه ، ولعلنا
 ."تعويض عادلنزع الملكية جبرا للمنفعة العامة لقاء 

 حق دائم :  الملكية  -ثالثاً :
ن ـــــوداً بالتـــالي فإوجـــة يبقى مادام الشيء محل الحق ملخــــاصية أن حـــق الملكيــــوتعني هذه ا

ود هنا ــ، والمقصعــا بالبيـة بالتصرف فيهصـــاحب الملكيــــــــ ـامـــالزمان وان قـة تبقى على مر ــــــالملكي
ة تبقى مادام الشيء ــوك وليس المالك ، بمعنى أن الملكيـبدوام حق الملكية إنما يكون للشيء الممل

ى واحدا بشكل دائم ـولا يبقر ـــالك يتغيــــالم أما، هــة بزوالـــــــوتزول الملكي ،المملوك باقيا في الوجود
ـة إلى ــــال الملكيــــــــذلك انتقمن انونية )ــة من شخص إلى أخر بالتصـرفـــات القـــــــــــحيث تنتقـل الملكي

ة حق الملكيـــــــوالقولبأن ، 1الكـــر الشخص المـــى ولو تغيـودائم حتة باق ـــــق الملكيـــفح ورثة(ـــال
لا تسقط  ةـوك والملكيـالممليءاء الشــة بدوام وبقـة باقيالملكي أنور وهي ـأمدة ــعيترتب عليها دائم

ـرى ــط هي الأخـــاق لا تسقـوهي دعوى الاستحق ،اهـالي فأن الدعوى التي تحميــــبالتال ــبعدم الاستعم
الك في ملكه ـــة المـــــيحد من سلطالتأقيتأنحيث ة ـــليست مؤقت ة ـــــــوكذلك فأن الملكي، بالتقــــادم

 . 2وخصوصا حقه في التصرف فيه

ى الرغم ــفعلس مطلقـــــمقيد ولية الملكيــــق ـــح ول بأنــــــذي يقـــــوال ،البـه الغـــنتفق مع رأي الفقراً ــوأخي
تحد من حق  ذا الحق ـهود على ـامع مـانع إلا  أنــه تــــوجد قيــــهو حق جة ــــحق الملكيمن القولبأن 

ولعلنا اقـالاتف اررهـــومنها ما يق انون ـــــالق اررهـــــــما يقود ــاته من هذه القيـــــار بسلطــالمالك في الاستئث
 ،ةى حق الملكيـــي ترد علــد والتو ـــــه القيي قد نص على جمله من هذــي الليبــانون المدنـالق أننجد 

ه ما تقضي به ـــال حقــــلى المالك أن يراعي في استعمعه )( من815)ـادة ـه المعليـــها ما نصت ومن
ا يجب ــة( كمـاصـة الخــــامة أو بالمصلحــــــة العــــة بالمصلحـــــوائح المتعلقــــم واللــــــوانين والمراسيـــالق

اه الكافية ـــــرور الميـــح بمـــن يسمـــار وأر بملك الجـوار بحيث لا يضـاحترام حق الج لكاعلى الم
 .عن مورد المياه بأرضه لري الأراضي البعيدة
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 الثالث المطلب
 عناصر حق الملكية

لمالك ( منه) 811ادة )ـــــي في المي الليبدناصر نص عليها القـانون المــلحق الملكية ثلاثـة عن
وكما أسلفنا أن حق الشـــيء وحـــده في حدود القـــانون حق استعمـــــاله واستغــــلاله والتصــرف فيـــــه(، 

الملكيــة هو أوسع الحقــــوق العينيـــة حيث أن مالك الشيء له حق استعمــــاله واستغــــلاله والتصرف 
 :  يالآتاول دراسة هذه العناصر على النحو نفيه وسنت

 : عنصر الستعمال :أولاً 

ـه مثل ـــول على منافعـــــه وذلك للحصـــوما تسمح به طبيعت ،يء فيما أعد لهـدام الشـــد به استخــــيقص
أو  ه ـــــالك نفسـا، وقد يكـون الاستعمال من المــال الأرض لزراعته، واستعمزل للسكنـال المناستعم

 نـــه وأـــــه الذي خصص لــر بأن يستعملـــه على الوجــــــذا الأخيـــزم هــــر على أن يلتـبواسطــــة الغي
 ــوافق معيديـــــره إدارة حسنـــه وللمــــالك أن يعتـــرض على أي استعمـــــال غير مشــــــــروع أو غيـــر متــــ

كانت  أو حتى إتلافه إذا ه أو بنائهه أن يقوم بتغيير ــــــال ملكـــــه، كما يحق للمالك عند استعمـــطبيعت
ـــه في ــــــــوجد حد لسلطتــــي ذلك إذ لا يـــرض زراعيـــــه إذا رغب هـــــو ففي أمحــــــــاصيل أو أشجــــــــار 

 قـــومــوز له عند استعمــــاله للشـــيء أن يــــل ذلك إذ لا يجــر فعـــا لا يستطيــع الغيـــال ، بينمــــالاستعم

ى المــــالك عند ـــود علـــد قـيـــــــتوجنه أ رـــا، غيــا أسلفنـــــــه كمــــافظة عليـــــه المحـــــه بل يجب عليـــــبإتلاف
ه استعمالا ــال ملكـــــالك_ ليس له استعمــــنه _ أي المـانون منها أــــــــــاله للشـــــيء يفرضهـــا القــــــاستعم

ة على جاره ــــن يفتح نوافذ مطلائه للمسكن بأـــوم عند بنــــيقــ أو أنه ار ــلجألوف ــغير ميسبب ضررا 
، وكما أن للمالك الحق في ارـوتراعي حرمة منزل هذا الج ،انون ـه يحددها القـــــافة معينـــــإلا في مس

 إذاانون ومن ذلك ـــــــل القــــاله إلا إذا تدخـــفي عدم استعمق ــه كما يريد فله أيضاً الحـــال ملكــــاستعم
ولنا بتدخل ـــوق، ارغاً ـه فــــى أو أن يتركـــه بالسكنـــيستعمل أنة في ــــــــزلًا فله الحريـالك منـــكان لدى الم

يترك  أيضاًأن، وللمالك انهـزل إذا لم يقم بإسكـــان المنــــالك إسكـــيفرض على الم أنالقانون بمعنى 
روض على عقاره الذي ــــــــي مفــــزام عينـرك من التــيتخلص بهذا الت أنرغب في  إذاملكه ومن ذلك 
ال ذلك ــــ، مث آخري هذه الحال يتملك شخص ـوف ،ارـيفقد ملكيته على هذا العق أنيملكه من غير 
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وبذلك لا توجه  ،لص من دعوى الرهنحتى يتخه ار المرهون بإخلائ  ص الحائز للعقـــوم الشخـيق أن
 .وإنما توجه إلى حارس يعين لهذا الغرض ،إجراءات نزع الملكية للحائز

 : عنصر الستغلال :انياً ث
تجه هذا الحق سواء ام بالأعمال اللازمة للحصول على ما ينــــــة هو القيــــلال في حق الملكيـالاستغ

كان  أم، ارهاـبزراعتها بنفسه وجني ثم الأرضام مالك ـريق قيـــاشراً عن طـــلال مبــــأكان هذا الاستغ
ر  ـــولها نظيبزراعة هذه الأرض وجني محصــــ هر ــغيريق تكليف ــلال غير مباشر عن طــهذا الاستغـ

ة حق الملكيــــال ـكل مجـــ إلىالك يمتد ــــلال المــــالك الأرض، واستغـول لمــــــابل هذا المحصــــــدفع مق
الا وكما ـة مثـــــة _  أخذنا الأرض الزراعيــــــالك لحق الملكيـــلال المــــــة_ استغـــــــونحن في هذه الجزئي

الك ـــق للمـــــــنه يحإـف هر ـــغيريق ــــــر مباشر عن طـــغي وه أــــــــبنفساشرة ــــــلالها مبــــــــبينا في كيفيه استغ
ذلك ـــوك ،ةــــاعيـــصن أمة ـــــطبيعي انتــأكواء ــــوات ســــار ومنتجـــه من ثمـــوماتشمل ،الأرضلال ـاستغ
اجم ـــــــلال المنــــــمثل استغق ـــالعمذلك ـــكو  ،ارهــــواستثمح ــــلال السطـــــــو مثل استغـــــــلال العلـــــــــاستغ

ر الاستغـــلال هو الأخر ترد عليـــه ـــن عنصر الاستعمـــال فإـا في عنصــــــوكما أوضحن ،اجرــــــوالمح
ة قصوى ــدد قيمـــوالذي يح ،اكنــارالأمـــإيجانون ــال قــقيـود يفرضها القانون ومنها على سبيل المث

افة إلى ــــــ، بالإضةـــــالقيمــاوز هذه ـــر بعدم تجـــالأخيويلتزم هذا  ،الكــأجر للمــيدفعه  المست للإيجـــار
إلا  هــللائه ـــدم طلب إخــــــوع ،ارــــــــاء الإيجـــى بعد انتهـــؤجر حتــان المــــــــأجر في المكــــــاء المستـــــإبق

 .1ددهاالقانون ـــــح هــــاب معينـــــلأسب

 : عنصر التصرف:الثاً ث
ر من ــغيه تاديــال مـــــــلوك من أعمـــيء الممـــــالشه المــالك على ــــــــــــالتصرف يقصد به ما يملك

ل ــو نقيء أى الشــي علق عينـــــــرير حــــانونيه بتقـــــــــــال قــو أعمــلاكه ، أـــه ىــؤدي إلــو تــأورته ـــصـــ
ادي_ يرد على ـــه_ أي العمل المــــونـي كــفنوني اـــــــــادي عن العمل القـــالعمل الم ويختلف ،ــهــــملكيتـ

ن كان ينعكس على ، وإالكــــــانوني يرد على حق المـــــيء وعينـــه ، في حين أن العمل القذات الش

                                                           
 (.41-40السابق ص ) انظر ، هشام خميس خيري مصطفى ، المرجع 1
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لوك تخـــــول المـــــالك نقل الانتفـــــــاع ـــيء الممــاية وسلطـــــة التصـــــرف في الشــــيء في النهــذات الش
 .1وهذا الأمــــــر لا يتحقـــق في الحقــــوق العينيــــة الأخرى غير حق الملكية ،يرـــــــامل به للغالكـ

وز له ــــــــــا يجــــه على الشـــيء الممــلوك أو ينقل بعضهــا، كمــق للمــالك أن ينقل كل ملكيتــــضاً يحــأي
اد هذا العنصر ـــة بعد استبعــــة مع الاحتفــــاظ بالملكيـــالملكيـــــاصر ـــأن ينقل عنصراً أو أكثر من عن

 ــعــــى المنتفــذلك ينقـل إلــوب ،اعق انتفـــــــــه حــــــزل الـــذي يملكــى المــنــــــال على ذلك أن يرتب علــوالمث
 .ستغلال ويبقي حق التصرف في المنزلعنصري الاستعمال والا

انونية كما بينا ـــوداً قـــــم قيـــــــابقين ) الاستعمــــال و الاستغـــلال ( ترد عليهـــرين الســــالعنص نَ وحيث إ
ـؤقتة على ـون مــوتكـ ،ـــانون ـــوداً قد يفرضها القــــه قيـــــن عنصر التصرف هو الآخر ترد عليأنفاً،  فإ
شكل نهــائي ذه القــيود مؤقتة فهــي لا تلغي بــن هث إــوحيـــــه، ــرف في ملكيتـــالك في التصـــحق الم

ليس  ي )ي الليبـــانون المــدنـــ( من القـ857، وهذا ما نصت عليه المادة ) 2حق المالك في التصرف
يتصرف في مـــة، ولا يجـــــوز لأي شريك أن ائـــــة الأســــرة قة مادامت ملكيــن يطلبوا القسمــــاء أللشرك
ذي يُتفق ـــل الـــؤقت بالأجـــد مــــــاً( وهذا القيــة الشركـــاء جميعـــه لأجنبــي عن الأســـرة إلا بموافقــــنصيب

 عليه لبقاء ملكية الأسرة.
 ــائصهــخص وبيــانة ق الملكيـــــــب الأول والذي خُصص لحفي المطل اـــــدراستنـــلال ــــمن خ ونخلص

نه ترد قيوداً قانونيــة كثيرة على القول بأنه حق مــانع تحد من وعناصره بأنه حق جامع مانع غير أ
ة العامـــة ( والذي سيكون موضوع دراستنا ــــسلطــات المــالك والتــي نذكر منها ) نزع الملكية للمنفعـــ

ـة وذلك ــــراءات نزع الملكيـــــابة على إجـــي الرقــــبحث من حيث دور القضـــاء الإداري فلال هذا الـــخ
 . حماية لحق الملكية الخاصة

 
 
 
 

                                                           
 .(ومابعدها-501د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص )1
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 يالثان لمبحثا
 زع الملكية للمنفعة العامةلن الطبيعة القانونية

 تمهيد وتقسيم
ــــة يالطبيعوق ـــــلب الأول_ من أهم الحقــــا في المطــــــلال دراستنــــا خـــــا بينـــــة _ كمـــق الملكيـيُعتبر ح

وص تلك ــــــي نصـه فــــــــلال تكريسـه من خـى قدسيتــعلاتير ل الدسث نصت جيـــاص حللأشخ
ة لهذا ورغم الأهمية الشديد ام القضاء.ــوانين وضمنت حمايته أحكــه القـــذلك نصت عليــك اتيرـــالدس
ة ـــــاجات الملحـــــع الاحتيــه بدافـــــاءات عليــع استثنض ىـــإلرت ـم الدول اضطمعظ إلاأنق ــالح

ة للمنفعة العامة ــلاء المؤقت ونزع الملكيــــاءات هي الاستيـــامة هذه الاستثنــــة العــــوالشديدة للمصلح
 أموالعلى  انإقامتهاـالأحيـغلب في أ  الإدارةانب ـــامة من جــــــــروعات العـــــــحيث يستلزم تنفيذ المش

عن طريق  والـالأمول على هذه ــــالحص الإدارة، ويصعب على جهة للأفرادة خاصة ـــة ملكيـمملوك
ة على ـــلًا لمصالحهم الشخصيـــتفضي مـــوالهـــأمازل عن ـــــيرفضون غالباً التن إذالتراضي مع الملاك 

 الإدارةامة التي تبتغي ــات العـــروعـــذ المشــــل تنفيـتعطي إلىالذي يؤدي  الأمرامة، ـــــــة العـــــــالمصلح
ة نهائية ــــــارات بصفـــــــة هذه العقـــق نزع ملكيــة الإدارة حـــلجه يبيحرع ـــي نجد المشالـــ، بالتالقيام بها

من  في هذاالمبحث ةــــبالدراس  ولهانـــوهذا ما سنت، امةتا لغرض المنفعة العوحق الاستيلاء عليها مؤق
 الآتية: الثلاثة المطالبخلال 
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 فهوم نزع الملكية للمنفعة العامةالمطلب الأول: م
 خصائص نزع الملكية المطلب الثاني:

 ية عن الأنظمة القانونية المشابهةالمطلب الثالث: تمييز نزع الملك
 الأول لمطلبا

 نزع الملكية للمنفعة العامة مفهوم
 نزع الملكية في الفقه الإسـلامي:أول: 

و ــهو انه ـــيء من مكــنزع الش أوانه ـيء عن مكنزع الشهو  ـامعم المعـاني الجــفي معج: ةــالنزع لغ
 ، زوعــــو منـــــفه ه نزعاً ــــــــــــيء ينزعـــــ) نزع الشربـــان العـفي لسو ،1هـــه عن موضعـويلقلعه وجذبه وتح

ران الكـــــــريم ــــــــــــي القـــــزع فـــــــــد ورد النــــــ، ولق2ع(ـــه فاقتلــــــوزن اقتلعى ـــزع علـــفانت ،هـــــــــوانتزع،زيع ــــون
وَنَزَعْنَا )الى ــــوله تعـــــا قــــلاع منهــــالاقتع أو ــــدل على القلـــع يــــدة مواضـــــفـــي ع

 .3(مُتَقَابَلَينَ  سُرُر   عَلَى   إَخْوَاناا غَلّ   مَنْ  صُدُورَهَمْ  مَافَي
بمعنى  ةـــــــجلب المنفعأولىمن والذي هو ر،ـدفع الضوم على ــقيي لامه الإسـي الفقــة فنزع الملكيو 

انت لصاحب ـــــة التي كـــــــأن المنفعدير ـــون ذلك لتقـاه يكــــــــبدون رضـه احبــــعندما ينتزع الملك من ص
ل ـتفضي أيرر الذي كان يصيب غيره ببقاء هذا الملك، ـقل من الضأ هــاء ملكـبق الةـــفي حالملك 

ة ــــد الخليفـي عهــدث فــا حــاجد كمــومن ذلك توسيع المس،4رادـــالأفة ـى مصلحــامة علـة العمصلحال
 الشريف وي ــــــــد النبـــع المسجــام بتوسيــــري عندما قـــــهج 17ام ـاب رضي الله عنه عـــعمر بن الخط

 ةن المسجد وكانت التوسعــا ضمــوادخله ةــالمحيطازل لمناراء ــــام بشــــــــفق ،نـــــاق بالمصليـــحيث ض
 .5من الجهة الشمالية والجنوبية والغربية

                                                           
 مساء 11:00م الساعة  22/4/2024تاريخ الدخول لمحرك قوقل  https://www.almaany.comانظر، موقع المعاني 1
انظر، فهد بن عبد الله بن محمد العمري ، نزع الملكية الخاصة وأحكامها في الفقه الإسلامي، جامعة الإمام محمد بن سعود 2

 (. 23م ، ص)  2003الأولى، ، طباعة الإدارة العامة للثقافة والنشر، الطبعة 46الإسلامية ، سلسلة نشرة ألف رسالة علمية: 
 . 47سورة الحجر الآية 3
 ( .112انظر، د.فرح مصطفى عبد الله عابد، المرجع السابق، ص)4
م ، تاريخ  24/9/2016تاريخ نشر المقال  سالم الأحمدي، للكاتب / alryadh.comانظر، مقاله في جريدة الرياض ، 5

 مساءً. 2:30م الساعة  23/4/2024الدخول لمحرك قوقل 
 

https://www.almaany.com/
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ة في نفس ــــلكنانت ، ــــة كــــــطريق بأية ــــــة الفرديــــلام احترم الملكيـــــــــد أن الإســـانب آخر نجــومن ج
ا عن الاستعمال ومن هذه ـــودا عليهـــــــع قيـــا حيث وضــلاقهـــــة على إطـــــــالوقت لم يجعل هذه الملكي

ربا في ــامل بالــــــالى مثل التعــــــه تعـا حرم اللـــة فيمــــــال الملكيـــــال عدم استعمـــل المثـــود على سبيـالقي
ار التي ـــرراً من ذلك المضــــــم ضـــر بما يسبب لهــــدي على الغيـــــــراد ، أو التعـــبين الأف املاتــــالمع

 ق المنفعة العامةـوذلك لتحقي ،ةـــة الفرديــــاز نزع هذه الملكيلام أجـــكما نجد أن الإس، تصيب الجار
ا ) الجبر ـاء منهـــــدة أسمــن بعـــالمتقدمياء ــــة في كتب الفقهــــــوقد وجد مصطلح نزع الملكي

ة ـــط على نزع الملكيــرا فقـــولم يكن مقتص ري(ــــزاع القهـــراه بحق_ الانتــــرعي_ الإكـــراه الشـــرعيالإكـــــالش
اء ـــابل وفــــــللغير مقائه ــــدين من مال وإعطــــوة مثل قبض ما للمــــــــال بالقـــزاع المـــــا انتــشمل أيض وإنما

امة عدة ـة العــة للمنفعــــوا على نزع الملكيـــــاصرون أطلقــــاء المعــــــالفقه أماه من دين، ـــــما علي
امة_ استملاك الأرض ـــــة العـــــــلاك للمصلحــــري _ الاستمــــلك_ التملك الجبـــتسميات منها ) نزع الم

 .1عن صاحبها للضرورة (بسعرها العادل جبرا 

)قيام هومة في الفقـــه الإسلامي اـــــة العـــــــة للمنفعــــــزع الملكيـول بأن نـــق إلى القــــا سبـــمم ونخلص
الك تعـــويضاً عن هذه ابل ثمن عادل يدفع للمــــعنه مق ة من مالكها جبراً ـبأخذ عين معين الحاكم

 وذلك من الأجل الانتفاع بها لمصلحة عامة(. ،العين المقدرة

 نزع الملكية في القانون الوضعي ::اً  انياث
ة للمنفعة ـفي نزع الملكي الإدارةة ـــــــــق جهـالدول بح جلة في ـــــوانين الوضعيــــــــاتير والقـــاعترفت الدس

ات العامة والتي تقوم في ـروعـالمشيذ ــجل تنفمن أة هذا المطلب ـــفي مقدم أسلفناوذلك كما  ،العامة
ذه ــــعلى ه الإدارةجهة  ول ــــن حصوحيث إة ، ات خاصــوممتلك والــــــأمعلى  انـــــــالأحيالب ــغ

زع ــن إلىمما يضطرها ابهاــــأصحي مع ـــريق التراضــــبطالب ـــــــفي الغلا يتم  والــالأم
ة ـرام الملكياعدة احتـــالف قاا يخــــائيــاستثن اا ريقــطــامة ــــة العـــة للمنفعنزع الملكيويعتبر اـتهـملكي

ذلك و ه ـفي منحرره ـد ما يبـذي يجــوال ،الإدارةة ــهذا الاستثناء لجه ىـأعطرع قد ــــــولعل المش الفردية

                                                           
انظر، د.محمد بليه العجمي ، نزع الملكية للمنفعة العامة من وجهة الفقه الاسلامي ، بحث مقدم لكلية الشريعة 1

 (.748الإسلامية  بدولة الكويت ، بدون تاريخ ، ص )
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اع ــــــجل إشباريعها من أــــذ مشــيـاسة لتنفــــاجة المـــا والحــــون الإدارة فيهـــرورة التي تكـــــــب الضــبسب
راد مصالحهم ــاصة من الأفـــــالخ والـــــالأمهذه اب أصحل ـتفضيوذلك يكون في مواجهة ها اتـــاجـح

 .  1الشخصية على المصلحة العامة

في رع ــــاصة فقد حرص المشة الخــــــــمس بحق الملكيــنه ينزع الملكية حيث إ إجراءونظراً لخطورة 
ي ــــــانات والتـــــوعه من الضمــــــعلى مجم راءــــــــالإجيشتمل هذا  أنات على ــــــــديد من التشريعـالع
انون ـــــــدل بالقــــي المعــــــــور الليبــــــتث نص الدســـ، حيالهف الإدارة عند استعمــــــــــــــــول دون تعســـــــتح

رف في ـع المالك من التصة فلا يمن) للملكية حرمعلىمنه (31)ادةـــــفي المم  1963ة ـــــــلسن (1رقم)
امة في الأحوال المبينة ــة العــــه إلا بسبب المنفعــــحد ملكمن أولا ينزع  ،انون ــــــــملكه إلا في حدود الق

كمـا  ادلًا (ــاً عــــويضــــــه تعـــــــويضه عنـــــرط تعــه وبشـــــوص عليها فيـــة المنصــــفي القانون وبالكيفي
) الملكية الخاصة الغير على( منه 8م المادة ) 1969ة ـا سنــــــي ليبيـــــوري فــــــــلان الدستـــــنص الإع

م في المادة  2014ة ـلسنري المصور ــكذلك نص الدستانون (،ــــوفقاً للق إلامستغله مصونة ولا تنزع 
وز فرض الحراسة ـول ولا يجـــا مكفـفيه الإرثونة وحق ـــاصة مصــــة الخــــ) الملكيعلىهـــ( من35)

امة ـــــة العـــــللمنفع إلاة ـزع الملكيـــائي، ولا تنـم قضانون، وبحكـة في القـالمبين والـالأحــفي  إلاعليها 
 .2دل يدفع مقدماً وفقاً للقانون(ابل تعويض عاــــــومق

اريخ ــــادرة بتــاهير الصــوق الإنســان في عصر الجمـــــــرى لحقة الضــراء الكبـــــــنصت الوثيقكما 
اتجة عن الجهد مقدســـة مصــانة لا تمس إلا ـة النــــ( منها على )الملكي11م في البند ) 12/6/1988

أن ـــبشـ 1991( لسنة 20ــانون رقم )ــــادل(، كذلك نص القــويض عــللمصلحــة العـــامة ولقاء تعـــ
ـاس بها إذا كانت ــة يحظر المســـــة مقدســــــة الخـــاصــــه ) الملكيـــ( منـ12ـادة )ـــرية في المــــتعزيز الح

ر ــوياً ، ويحظـــاً ومعنــرار بهم ماديــــرين ودون الإضــــناتجـــة عن سبب مشروع ودون استغــــلال الآخ
راض ــــاصة إلا لأغـــــــة الخــــــوز نزع الملكيــــدامها بشكل مناف للنظــام العــــام والآداب ، ولا يجــــاستخ

 .المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل(
                                                           

م ،  2003ضي ، القانون الإداري ، الطبعة الثالثة، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية ، سنة د. مازن ليلو را1
 (.152ص)

 م. 18/1/2014مكرر )أ( في  3العدد  -الجريدة الرسمية2
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ـــــــكـــــذلك نـــــص القـ  ــــــدنــانون المـــ ــــــــي الليبـ ـــــي المـــ ــــــي ف ـــــى ) لا يج814ادة )ــــ ــــــ( عل حـــــد وز أن يحـــــرم أـ
ـــــملك ـــــه إلا فــــي الأحـ ــــي يــ ـــــررها قــوال الت ـــــالقــ ـــــريقـوبالط، انون ــــــ ــــي يرسمهـــــ ـــــة الت ـــــويك ،اـــ ــــي ــــ ــــك ف ون ذل
 .ويض عادل(ـــــابل تعــــمق

قضت به  امة من ذلك ماـــــــة العــــــة للمنفعــاء على جواز نزع الملكيام القضنصت أحكفقد  اا ــأيض
المشرع )م 6/12/2000اريخ ــادر بتــــا الصــي حكمهـــرية فــــــــا المصــــــــة العليـــــة الإداريــــــالمحكم

 وزـــــور، لا يجـوره من الصة ، ومنع التعدي عليها بأي صـة الخاصـاية للملكيـــالدستــوري كفل الحم
ة ـــــــــــزع الملكيــــائي، لا تنم قضــــــــــانون وبحكـــــة في القـــــوال المبينــــفرض الحراسة عليها إلا في الأح

ة ــــــا الليبيــــة العليــالمحكمبه ، كذلك ماقضت 1انون (ـــــــويض وفقاً للقـــابل تعـــة العامة مقــــإلا للمنفعـ
نه من حق ة أــــــــذه المحكمـــــاء هــــــ) من المقرر في قضم  1/6/2013اريخ ـادر بتــفي حكمها الص

ـــامة ــة العــــــا المصلحـــــطلبهـاريع التي تتــــــذ المشـــــارات اللازمة لتنفيــــــــــــة العقـــــــــــالإدارة نزع ملكية ــجه
رفت ــنحــا أو اـــاءت سلطتهـــــا أســم يثبت أنهــة الإدارة ما لـــــــة متروك لجهــــــــلك المصلحــدير تــن تقـوأ

اس بها ـــــدم المســـة ، وعــــــة حق الملكيـــة حرمـــــر قدسيـــــ، ومن هنا تظه2ام(ـــــــالح العــــــبها عن الص
ه ــوفي حدود ضيقــ ،ـانون ـــــان لا يجــوز تقييد هذا الحق إلا بالقــــــارها حقاً مكفــولًا للإنســـــوذلك لاعتب
 . 3الإضرار بحريات وحقوق الآخرين وذلك للحد من ،ة العامة فقطــــالمصلح هولما تقتضي

لال نصــوص ـــوذلك من خــ ،ـة الخـاصةـــــة الملكيـــــــنجد أن المشرع لم يكتف فقط بتأكيد قدسيـ ذلكك
ويض عادل، بل حدد ــــاء تعــــــة ولقـــــة العــامواز نزعها إلا للمنفعــومن ثم عدم ج ،الدساتير والقوانين

ة ـــــة الخـــاصــــــة الإدارة بنزع الملكيـــــــام جهــراءات الواجب إتباعها عند قيـــتشريعــات أخرى تبين الإج

                                                           
 ق.ع ،منشور في  منظومة أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية ،إعداد سعيد محمود الديب 44( لسنة 2471طعن رقم )1

 .(247الجزء الأول، ص ) -46المحامي، سنة المكتب الفني 

 .( منشور في منظومة مبادئ المحكمة العليا،الإصدار الأول341/56طعن إداري رقم )2
مصطفى عبد الحميد دلاف، النظام الدستوري الليبي في العهد الملكي ، الطبعة الأولى ، دار جين للنشر بالبيضاء ،  .د3

  (.66م، ص) 2018سنة 
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وم ــــــة مرســــة الليبيـــــات في عهد المملكـــــذه التشريعــــــة العــــــامة، ومن هـــــن كان ذلك لأجل المنفعـــــوإ
 .1م 1961للمنفعـــة العــامة لسنة زع ملكيـــة العقـــارات ملكي بقـانون بشـــأن ن

اريخ ــــادر بتــــــــــــــــراني الصــــوير العمــــــــــم التطـــــم بتنظيـ 1972ة ـــــــــ(لسن116ـــانون رقم)ـــــذلك القــــوكـ 
ام الخاصة بتقرير ـــالأحكأن ــــم بش 1984( لسنة 21، والمعدل بالقــانون رقم )2م 30/8/1972

 .3م 3/11/1984راضي والصادر بتاريخ والتصرف في الأ ،المنفعة العامة

ار من ــــان مالك العقـــامة بأنه ) حرمـة العــة للمنفعـــاوي نزع الملكيــــــان الطمـــــه سليمـــــويعرف الفقي
ــور ـــــــــــ، كمــا يعرفــه الدكت4ا ينــاله من ضرر (ه عمـــــويضـــر تعــــــامة نظيــة العــملكه جبراً للمنفعـــ

 .5رادته لتخصيصه للمنفعة العامة(صبيـح مسكوني بأنه ) حرمان المالك من ملكه بغير إ
 : للمنفعة العامة موقف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من نزع الملكية

يجعلـه  اــاحب المــلك ممإجــــراء يتم جبـــراَ بغير رضــــا صـــهــــو ة ــــــــه أن نزع الملكيـمما لاشك في
ـــة ســــواء ه في الشريعـة الإسلامي، وهذا الأمـــر منهي عنـمغيره رغماً عنهـال ـــخذ مموضعاً لشبهـــة أ

وم على قاعدة التراضي ــــقــراء يــــة إذ أن البيـــع والشـــــوية الشريفــــاديث النبــــو الأحفي القران الكريم أ
يَا أَيُّهَا الهذَينَ آمَنُوا لَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بَالْبَاطَلَ إَله أَن الى )ــبين الطـرفين المتعـــــاقدين، قال تعـــــ

نكُمْ ۚ وَلَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُ ــونَ تَجَ ــتَكُ  اـ كَ مْ ۚ إَنه اللّهَ ــــارَةا عَن تَرَاض  مَّ اديث ــــــومن الأح، 6(انَ بَكُمْ رَحَيما
م ـــال امرئ مسلــع مــــــال )من اقتطــــــول )ص( انه قــــة حديث عبد الله ابن مسعــــــود عن الرســــالنبويـــ

 .7لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان(بغير حق 
                                                           

 (.53م ص) 2012.احمد ابراهيم انويجيالمجبري ، الطبيعة القـانونية للمال العـام، دار ومكتبة الفضيل للنشر  سنة انظر،أ1
 م. 30/8/1972، السنة العاشرة ، نشر بتاريخ 50م ، العدد  1972الجريدة الرسمية لسنة 2

 م. 8/11/1972والعشرون ، نشر بتاريخ ، السنة الثانية 29م،العدد  1984الجريدة الرسمية لسنة 3
د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الثالث أموال الإدارة العامة وامتيازاتها، تنقيح كلا من د. عبد 4

، م  2014الناصر عبدالله ابوسمهدانة _ د. حسين ابراهيم خليل، دار الفكر العربي القاهره، طبعة مزيدة منقحة سنة 
 (.295ص)

 (.47.احمد ابراهيم انويجيالمجبري، المرجع السابق، ص)انظر،أ5
 (. 29سورة النساء الآية )6
م ، تاريخ الدخول لمحرك قوقل  14/11/2022انظر، مقاله بموقع موضوع ، للكاتبة إسراء النتشه ، بتاريخ 7

 مساء.     2:30م الساعة  27/4/2024
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ـاه ، فان وجدت ــــــون برضـــــــــأن يك الانسان ملك غيره لابداسية لأخذ ـــــــــاعدة الأســـــالتـالي فأن القب
ــاومته عليـــه لبيعــه فإذا وافق دفع له ثمن هذا ـــخذ هذا المــلك وجب مسأ امة تقتضــيـــة عــــمصلح

و توسعــه ريق أــــــه مثل شق طـــــــــة عـــــامة تقتضـــي نزع ملكـــن رفض وكانت هنــاك مصلحالملك، وإ
وهذا ما اجمع  ،ـــهــــابل ثمــن يدفع إليـــــــزع هذا الـمـلك جبـــرا مقـــاكم أن ينــــــــــاز للحـــــلافه جــلمسجد وخ

اب في ــر بن الخطــــــــام بها عمــــي قــــة التـــــــواهم إلى التوسعـــــاء واستدلوا في فتـــــــــعليـــه جمهـور الفقه
وار ـــــــا بجــــــهلهرى داراً من أ ــــث اشتــــــن حيـــرة المصليــــــا ضاق بكثـرام عندمتــرة خلافته للمسجـد الحـف

ا راً عن أهلهـــازل جبـدى المنـــدم إحــــام بهـــه، كما قـــام بهدمــوق ،ن هذا المنزلـــــاهم ثمد وأعطــالمسج
 فقاموا بأخذه.   ،ثمنه ـوا ووضع لهـمــــن رفضـــــحي

ده في المملكـــة السعــــودية بتاريخ ؤتمره الرابع في جلامي الدولي في مه الإسـولقد انتهى مجمع الفقـ
عــــــامة ة الزاع الملك للمصلحـــــوع انتـــق بموضـــات فيما يتعلــــإلى جمله من التوصي م 6/11/1988

ام ـــح من الأحكـــث أصبــريعة بحيـــــــــول الشــــــم به في أصــــلــو مســة هــــــــومن حيــث إن احترام الملكيـــ
س في ـات الخمــــــروريــد الضـــاحبر ـــــــــاص يعتـــــال الخـــــــظ المـــوحف ،رورةـــــــدين بالضـــــة من الــــومــالمعل

ــا، كما ثبت بالدليــل ــرورة حفظهـــــــة بضـــران والسنــــوص عليها في القــــــة والمنصـــــــلاميــالشريعة الإس
ة تطبيقاً لقواعد ـــة العامــــة للمصلحــــة العقـــاريــــــابة من نزع الملكيـــــل الصحــــوعم ،ةــويـة النبـــفي السنــ

 .1الضرر العام على الضرر الخاص ديمـرورة وتقــامة من الضـــة العــالشريعة في اعتبار المصلح

لاميــة فيما يتعلق بنزع الملكية وهذا ـــــة الإســكما نجد أن القضاء الليبي قد جـاء مؤيــداً لرأي الشريعــ
اء ــم )إن قض 29/1/1976ـادر بتــاريخ ـــــا الصــــــة في حكمهــــما انتهـــت إليـــه المحكمــــة العليــــا الليبيــ

ـام ـــــه لأحكــــة فيــــامة لا مخالفـــــــــة العـــــــــة للمنفعــــــــة قد جرى على أن نزع الملكيــــــالمحكم هذه
لامية أباحــوا نزع ملكيــة الأفـراد توسعة لطريق ـن فقهـــاء الشريعــة الإســــلامية ذلك لأــــة الإســـــالشريع

ق ـــــلاميتحقيـــــــريع الإســــــن من أسس التشــامة لأــــــافع العــــــالمن أو مجرى أو نهر أو غير ذلك من
ذه ـــــــراً ويجب في هـــارب كثيـــــــوتتضـ ارضـــــالح قد تتعــــــاً والمصـــــــالح الحقيقيـــة للنــاس جميعــــالمصـ

كبر يجب أن يـزال رر الأـن الضة وأــــاصــة الخــــــــمصلحامة على الـــــة العــــــم المصلحـــالات تقديــــالح
                                                           

 وما بعدها(. -752المرجع السابق،  ص) انظر،د.محمد بليه حمد العجمي ، 1
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ــاء هذه ــــوبه جرى قضـ ،ـــالمــــي معظـــم دول العات فبالضرر الأدنــى وبهــذا المبدأ أخــذت التشريعــــ
ره ، ويجب أن تعلــو ـوخي ة المجمـوعـــــم لمصلحــمة إنما يتاـــة العـــــة للمنفعـــــة لان نزع الملكيــــالمحكم
ة ـــــــــاء الشريعـــــــوقديمـــاً أجـــاز فقه ،عـــــراد المجتمـــــحــد أفو أـالفرد الـذي هة ـــــــــه علىمصلحــــــمصلحتـ

 .1وقفاً لتوسعة جامع أو شق طريق ( الإسلامية نزع ملكية العقار ولو

       . انون الوضعي ــــفي القامة ــــــــة العـــــللمنفعـة ـــــــــــينزع الملك لتعريفه ــدراستما سبق على  وبناءا
إلى أن نزع اء ــالفقه وأراءاء ــام القضــــــــــي وأحكــــانون المدنــــــــة والقــــــوريوص الدستـمن خلال النصـ

ــاع ــــراً لإشبــــة الإدارة جبـــــــــوم به جهــــــــائي تقــــــراء استثنـإجهو )ة ـــامــــــة العـــــــة للمنفعـــــــــالملكيـ
رمان المالك من ملكه نظير ـــه حــــويترتب علي ، ةويـــــــاريعها الحيــــام مشـــــة وإتمـروريــــاتها الضحاجــــــ

 تعويض عادل يدفع إليه(. 
 الثاني المطلب

 خصائص نزع الملكية
ة ــــــــديد للملكيـــورة وتهــــن خطه مـــــــائص تستمد من ما يتضمنـــة بعدة خصــــالملكييتصف إجراء نزع 

 :الآتييمكن أن نجملها في الخاصة،
 نزع الملكية ل يرد إل على عقارأولا: 

ــــــــإج أناصية ـــــوتعني هذه الخ ـــــــــــة العـــــــــــــــللمنفعة ــــــــــــــــراءات نـــــــزع الملكيـــ ة إلـــــــى ــــــــــون موجهــــــــــــــتكامة ـــ
ـــــــارات الماديــــــة فقــــــط ) الأراضــــــي والمبـــــــــالعق ـــــــولات والعقـــــــــــاني( وتخــــــرج المنقــــ ـــــــارات الحكميـــ ة مثــــــل ـ

ــــــــالحقــــوق العينيــــة مــــن نط ـــــلًا لإجـعتبــــر محــــاقها حيــــث لاتــ ـــــــراءات نــــزع الملكيـــــ ،وهــــذا مــــا نصــــت 2ةـ
ـــــــــعلي ــــــــــة المحكمــــ ــــــة العليـ ـــــــة الإداري ــــــ اـ ــــــاريخ ـالمصري حــــــرص  م ) 27/11/1994ة فــــــي حكمهــــــا بت

ـــــزع ملكي ـــــى أن يحـــــيط ن ــــــــــالمشـــــرع عل ــــــــــة العقـــــ ـــــــارات للمنفعـــ ـــــــــة العـــــ ــــــامة بسيــ ــــــــــاج مـــــن الإجــ راءات ـ
ة ـــــــــكــــــذلك مــــــا نصــــــت عليــــــه المحكم، 3(..الــــــخ ق الغــــــرض منــــــهـــــــــــــل تحقيـي تكفــــــــــــــانونية التــــــــــــــالق

د ـارات قـــــــــــــــــــة العقــــــــــــــألة نــــــزع ملكيـــــــــمس إنم )  19/1/2003ة فــــــي حكمهــــــا بتــــــاريخ ــــــــالليبي اـــــــــالعلي
                                                           

 41( الصفحة 12/3، السنة والعدد) الأولة مبادئ المحكمة العليا، الإصدارمنشور في  منظوم( 2/22طعن إداري رقم )1

 (.297د.سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص)2
 الإدارية العليا المصريةق.ع ،منشور في  منظومة أحكام المحكمة  34( لسنة 2597طعن رقم )3

 ( .35ص ) -39إعداد سعيد محمود الديب المحامي، سنة المكتب الفني 
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ـــــحـــــددها الق ـــــم ــ ـــــين كيفي 1972لســـــنة  116انون رق ـــــث ب ـــــي حي ــــــم بشـــــأن التطـــــوير العمران ة النـــــزع ـــ
ــــــــوالإج ــــــــوص الأحكـفجـــــــ1لتي تتبـــــــع فـــــــي ســـــــبيل ذلـــــــك .......الـــــــخ(راءاتاــ ــــــــام ـــــاءت نصــ ـــــــواضحــــ ـة ــــ
ــــــالدلال ـــــ ةـــــ ـــــإجـى أن ـعل ـــــزع الملكيـــــ ــــــــــراءات ن ــــــهة محلـ ـــــــــا العقــ ـــــط اراتـ ــــــــــإذ أن المنق فق ولات تتصـــــف ـ

ـــــهبس ـــــــول عليهصــــــولة الحـــ ــــــوذلـــــك لوف ،اــ ــــــع إليهــــــاجت ـتـــــرتها فمتـــــى احـ ــــــي تستطيـ ــــــة الإدارة فهــ ا جهــ
ـــــالحص ـــــــول عليـــ ــــــه باليـــــات القــ ــــــالخانون ــــ ـــــ، ونـــــزع ملكياصــ ـــــى أـــ ــــــرض مبنية العقـــــار إذا كـــــان عل ة ـ

ـــــــتم الإج أنيجـــــــب  ـــــــــــي ـــــــى الأرض ومـــــــا عليهـ ـــــــــراء عل ــــــــا مـــــــن بنـــ ــــــــاء إذ لا يقتصــــــــــــ ى الأرض ـر عل
ـــــى البن ــــــــلوحـــــدها أو عل ـــــى أجـاء وحـــــــ ـــــــــده أو عل ـــــدوار مـــــن هـــــذا المبنأو أزاء ـ ـــــل يجـــــب ــــ ـــــط ، ب ى فق

 .2يهاوكل ما علل النزع الأرض ـــيشم أن
ارات ـــعلى العق إلالا يرد  اأيضفأنهارات ــــعلى العق إلالا يرد ة ــــبأن إجراء نزع الملكياــأسلفنكما و 

ة لا يرد على ـــــــن نزع الملكيالي فإـــــ، وبالتاصةــــــارية الخـــــــــالاعتب اصـــــــرادأوالأشخــــللأفة ــالمملوك
 رةــــــالأخيذه ــه أنب ـامة وذلك بسبـــــــارية العـــــــالاعتب اصـــــــأوالأشخة ـــــــة للدولـــــــــالمملوكارات ـــــــالعق

حسب ا ــوز التصرف فيهــامة والتي لا يجـالع الأموالومن ثم فهي من  ،ة العامةــة للمنفعــــمخصص
ال العام، ومن ــة للمـــــاية المدنيـــــي في الحمــــي الليبـــانون المدنـــــ( من الق87ادة )ــما نصت عليه الم

اصة ــــــالخ والــالأمد من ــي تعــوالت ،ةـــة خاصــــــة ملكيـــــة للدولــــــارات المملوكــــــــــن العقإــف خرأانب ــج
هذه  إننزع الملكية في شأنها، حيث  إجراءةالـــوز في هذه الحـــامة يجـــارية العـــالاعتب اصــــــللأشخ

 والـــــالأمار يدخل ضمن ــــة عقـــة نزع ملكيــوز للدولــيجارات تكون قابلة للتصرف فيها ومن ثم ـــالعق
الة رفض هذا الشخص الاعتباري العام ــي في حـمرفق أوام محلي ـــــاري عــــــة لشخص اعتبـــاصــالخ

 .3لةالتنازل عنه بشكل ودي للدو 

                                                           
 .منشور في  منظومة مبادئ المحكمة العليا، الإصدار الأول( 131/45طعن إداري رقم)1
ارف بالإسكندرية ، د.إبراهيم عبد العزيز شيحا ، أصول القانون الإداري، أموال الإدارة العامة وامتيازاتها، دار المع2

 (.  212م ، ص) 1979سنة 
طبعة منقحة، منشورات المكتبة الجامعية  –د. محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي ، الطبعة السابعة 3

 (.161م، ص) 2019ليبيا، سنة  –بالزاوية 
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ابة على هذا ـــوللإجة ؟ ــــة للدولــــامة المملوكـــــــــوال العـــة الأمــوهنا يثور التساؤل هل يجوز نزع ملكي
وال ــــــة الأمـــــــقد أجيز نزع ملكي هنجد أن ــاءــــــهوالقضــــفي الفقاً ــقديمــاـــفي فرنسـ نهول إــــاؤل نقــــالتســ

رض مملوكة لأحد الأشخاص ا عاما على أــروعــة أن تقيم مشــــــمثال ذلك إذا أرادت الدولامة، ــــــالع
يجوز للدولة أن تنزع ملكية هذه  فأنهامــــال العـــة المـــزيةوتتمتع هذه الأرض بصفــامة اللامركــــــالع

اء ــــــــوالقض هــــــالفقفي  رــــالأمه واستقر امة، غير أن هذا الرأي لم يجد من يؤيدـــــالأرض للمنفعة الع
امة ــــــــة العــــــامة للمنفعـــــوال العـــة الأمــــعلى عدم جواز نزع ملكي القرن العشرين أوائلالفرنسيين منذ 

امة يعد ـــــــة العـــــــة للمنفعـــــــن نزع الملكيفإ ــاــــأيضواز التصرف فيها، ــاشى مع مبدأ عدم جــوذلك يتم
 نهإوحيثامة، ــاص العــاية الملكية الخاصة وليس الأشخــاع إجراءاته حمطريقاً استثنائياً قصد بإتب

ة ــلدوللليس امة ـــالع الأمـــوالة الشيء وكانت ـــامة نقل ملكيــــــة العـــــــة للمنفعـــــيترتب على نزع الملكي
ة ـــــــنزع الملكي ـراءاتــــإجـق ــن تطبيالي فإــــــــبالتحق في ملكيتهــا امة ـــارية العــالاعتب ـاصـــــأوللأشخـــ

اري ــوك لشخص اعتبــــام مملـــــاجة إلى مال عـــة في حـــــوإذا كانت الدول،1يــر منطقـغي رــأما ــعليه
ع الشخـص مفاق وديا ـالاتة ــنه يكون بوسع الدولامة فإــامة مشروع للمنفعة العــعام وذلك لغرض إق

ــة ، أو أن يقوم الشخص الإداري ــــويض تدفعــه الدولـــاء تعـــالعــــام ليتنــــازل عن المـــال المطلـوب لقــــ
ة اتخاذ ـــوبهذا يحق للدول ،اصةـوال الخـالعـــام بتجــريد هذا المــال من صفته العامة فيصبح من الأم

ـة ــــــازع الفرنسيـــــة التنــــ، وهذا ما قضت به محكمـهــــــامة في حقـــة العــــــة للمنفعـــــــــراءات نزع الملكيـإج
ا أن تفرض م والـــذي نص على )أن الدولـة لا يمكنهـ 28/1/1928ريخ ـــاــــادر بتــــفي حكمهـــا الصـ

ا ــــاق ودي بينهمـــــما لم يسبق ذلك اتف ام  محليــــام تابع لشخص عـــاً جديداً على مال عـــتخصيــص
ة ــــــه لمصلحـــــه أو لنزع ملكيتـــــــازل عنــــــامة تمهــيداً للتنـــــــــال من صفتــه العـــعلى تجريد الم

ادر بتاريخ ـــصالا ــــي حكمهــفــة ـــــا الليبيــــــــة العليــــــوهــذا ما قضت به أيضـاً المحكم2ة(ــالدول
ان ـــاعد وكـــــدوق التقــــــوك لصنـــــلـن ممـــوع الطعـــــــضار مو ـــان الثابت أن العقــم)إذا ك 31/1/2010

ة الشعبية ــاً للجنــولم يكن تابعاً ولا مرؤوس ،امةــارية العـــــة الاعتبــــــع بالشخصيـــدوق يتمتـــــنهذا الص
ار ــة عقــوز نزع ملكيـــــنه لا يجرر أــــان من المقـــون فيه وكـــــالقرار المطعة طرابلس مصدرة لشعبي

                                                           
 (.214-213د.إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق ، ص)1
 (.214براهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق ، ص)انظر د. إ2
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رارين ــقـى الـد ألغـوق ،هون فيـــم المطعـان الحكفامة أخرى،ة عــامة من أي جهــع ةجهلأيةوك ــممل
 .1لا يكون قد خالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن(ا ــون فيهمــالمطع

 مختصةعامة قرار نزع الملكية من سلطة إدارية  صدور: اثانيا 
امة يجب أن يصدر عن سلطــة إدارية مختصة نص عليها القانون ـــــة العــــــة للمنفعـــقرار نزع الملكي

ـــاء أمــام القضـــاء ـــــوجب معـه الإلغـــــــاص مما يستــــوإلا صدر قـرار النزع معيبـا بعيب عــدم الاختص
ة ــــة في الدولــــــــامة وحدها متمثلـــــة العـــويـــالمعن ــاصــللأشخــهي مكنه  الإداري، وسلطة نزع الملكية

ات حسب ـــديــالبل أووزراء الــرئيس  أوة ـــيس الدولـــة النزع لرئـــون سلطــبحيث تك الإداريــةا ـــداتهـووح
صدور قرار نزع  أنا نجد ــ، ففي فرنس2ات فيهاــــعلية التشريع تنص وما ،النظام القانوني لكل دولة

 ( الصــــــادر بتــــــــاريخ997/58رســـــوم رقــــم )ب نص المــــة حســــــر من جهـــــة موزع بين أكثــــــــــالملكي
ة ـــوهي ) الحكوم اتـوم ثلاث جهــــــوحدد المرس ،روعـــــــــة المشــم وذلك حسب نوعي 23/10/1958

 1990ة ـــــلسن 10م ــــانون رقـــر فقد نص القـــــي مصـــــــ، وف(مـــــــالإقليافظ ــــمح–ص ــر المختــالوزي
 ـــرارمنامة بقالمنفعــة الع ريرــاص تقــون اختصــــــامة يكـــــة العــــارات للمنفعــــــــــــــــة العقأن نزع ملكيبشم
ة وريــــــس الجمهـــــرار رئيــــــــــق قـــــوذلك وف ،زراءو ـــــــــس الــــس مجلــــذلك رئيــــــــــــوك ،وريةــــــرئيس الجمهـ 

ومن  ،اشرة مهام رئيس الجمهوريةــــــوزراء بمبـــــس الـيـويض رئــم والقاضي بتف 1996لسنة  23رقم 
دارقرار نزع ـة المختصة بإصــــن الجهفإ اــفي ليبي أما، 3ضمنها نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

روع وهذا ـــــــاحبة المشـــــــــة صــــــــانت هي المجلس التنفيذي للولايـة كـــة الليبيـــة في عهد المملكــالملكي
 4وم الملكيـــــــالمرس انية منــــادة الثـــــة في المـــــنزع الملكيانون ـــوم الملكي بقـالمرسوص ــــحسب نص
 راني يكون ــوير العمــأن التطـــــــــم بش 1972ة ـــلسن 116م وبصدورالقانون رقم 1969وبعد ثورة 

ر ـوزي ـوع منــــــبعد عرض الموض وزراءالس ـــــةمن اختصـــاص مجلـــــــــرار نزع الملكيــــــــــــق

                                                           
 . 51( الصفحة 1-45/2،السنة والعدد)منشور في  منظومة مبادئ المحكمة العليا، الإصدار الأول( 228/55طعن إداري رقم)1
مقال في مجلة البحوث  د.وليد عبد الرحمن مزهر ، ا.اية ناصر نمر ، ضمانات نزع الملكية للمنفعة العامة في القانون الفلسطيني ،2

 (.148م ص ) 25/11/2020والدراسات القانونية والسياسية، المجلد العاشر ، العدد الاول تاريخ المقال 
 (.61-60حمد ابراهيم انويجيالمجبري، المرجع السابق، ص)انظر،أ3

 م 3/6/1961، السنة الحادية عشرة ، نشر بتاريخ 13م،العدد  1961الجريدة الرسمية لسنة 4
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واللجــان  ،رات الشعبيــةــــــــأن عمل المـؤتمــــــم بش 1996لسنة  1انون رقم ـــــــوبعد صدور الق1ـانالإسك
، 2ة) الوزارات (ــة النوعيـــن الشعبياــــامة للجـــــة العـــــة للمنفعـــــاص نزع الملكيــــــح اختصـــــالشعبيــة أصب

ة ـــــــة واللجــــان الشعبيــبشـــأن عمل المـؤتمرات الشعبيــم  2001لسنة  1انون رقم ـوبعد صدور الق
ة ثم بعد صدور قرار اللجن،3ة للشعبياتـــــــان الشعبيــــــة للجــــــاص في نـزع الملكيــــــح الاختصـــــأصب

ارات ــــــة العقــــــأن نزع ملكيـــــام في شـــــم بتقــرير بعض الأحك 2006لسنة  84ــم ــامة رقــــــالشعبيــــة العـ
اص في نزع الملكيـــة للجنــة الشعبيــة العـــامة ) رئاســـة أصبح الاختصــامة بحيث ـــللمنفعة الع

 .4( بعد عرض يقدم من القطاع المختصالــوزراء

 السلطة العامةمن  اا امتياز  إجراء نزع الملكيةيعد الثاً: ث

ة ــــــــة مثل الدولــــــانت إقليميــــواء أكــــــة ســــاص الإداريــــــــررا للأشخـــون مقــة يكــــنزع الملكي الأصلأن
المشرع قد  أنات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة، غير ـمرفقيه مثل الهيئ أموالبلديات 

ي ـاصة والتـــــارية الخـــــــالاعتب اصــــل الأشخــــــقبمن ة ــــــــم نزع الملكيـــــيت والأنــــــالأحرر في بعض ق
 .5امةــة عــق منفعــدف لتحقيـــاطاً يهـــتمارس نش

ة ـــــــلسن 12م ـــانون رقـــــــــق القـــــة وفــامة الكشفيــركة العـازات للحـــــــن امتيـن ذلك ما تم منحــه مـمو 
( منــه والتي 1فقــرة  3افة والمرشــدات فــي المــادة )ــــامة للكشــــــــركة العــــــم الحــــأن تنظيـــم بش 1975

ـــوية وبامتيـــازات السلطـــة ـــة المعنـــــامة للكشافة والمرشدات بالشخصيـعـركة الحع التنصت على) تتم
 . 6الملكية للمنفعة العامة لصالحها(جـواز نزع  -1العــــامة آلاتيــة: 
ــــــالمحكمبـــــه وهـــــذا ماقضـــــت  ــــــة العليــ ــــــا الليبيــ ــــــة بجـــ ــــــواز نـــــزع الملكيـــ ــــــة لصـــــالح شـــــركات الاقتصـــ اد ـ

ــــــــديــالمخـــــــتلط التـــــــي ت ــــــــر المــ ــــــــرافق العـ ــــــــاسبـبمنامة ـــ ــــــــــمعـــــــرض طة ــــ ــــــــــ ـــــــذي يعـــــــد  ،يـرابلس الدول وال
                                                           

 م. 30/8/1972، السنة العاشرة ، نشر بتاريخ 50م،العدد  1972الجريدة الرسمية لسنة 1
 (.62.احمد ابراهيم انويجيالمجبري، المرجع السابق، ص)انظر،أ2
 م. 2/8/2001، السنة الحادية والخمسون ، نشر بتاريخ 1العدد  2001الجريدة الرسمية لسنة 3
 (.63المرجع السابق، ص )حمد ابراهيم انويجيالمجبري، انظر،أ4

الناشر المركز الوطني  د. محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي ، الجزء الثاني ، وسائل مباشرة الإدارة الشعبية لوظائفها، الطبعة الرابعة،5
 (.121، ص ) 2002للبحوث والدراسات العلمية، سنة 
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ـــــــــاهمــــــة مســــــــــــــشرك ـــــــــة بــــــــين الدولـ ـــــــــة والأفـ ـــــــــفــــــــي حكمهراد ـ ـــــــــــا الصـــ ـــــــــــادر بتـ م  24/3/1961اريخ ـــ
ـــــذي ) ــــــــــــالليبـــــي هـــــو مـــــن الأصالدســـــتور  أرســـــاهولاشـــــك أن هـــــذا الحكـــــم ال ـــــــــول الأصيــ لة فـــــي كـــــل ـ

ـــــــــالش ــــــة القـرائع الحديثــــــ ــــــعلـــــى احتـــــرام الملكيـــــة الفرديـــــة فـــــي الح ائمةـــ ــــــدود المرسـ ــــــن هـومة ومــــــــــــــ ذه ـــــ
امة. ولا ـــــــــــة العـــــــــــايات المنفعـــــــــــــا لغـــــــــوق فيهــــــــــــاب الحقـــــــــــــــا مـــــــن أصحـــــــــــــواز انتزاعهـــــــــدود جـــــــــــــالح

ـــــع العـيقتصـــــ ـــــى النف ـــــى وجـــــوه النشــــــــر معن ــــــام عل ـــــــاط التـــــي تمــ ـــــارسها الدولــ امها ــــــــــة أو إحـــــدى أقســــ
ي ــــــــانون العــــــام التــــــــاص القـــــــــائر أشخـــــــــــإلــــــى س اً ــــــــــم أيضـــــــــل بــــــل يمتــــــد ذلــــــك الحكـفــــــي هــــــذا السبيــــــ

ا مــــــــن ــــــــــة نفسهــــــــــــدولـا مــــــــا للــــــــــــون لهـــــــــــــــة فيكـــــــــــــــات الدولــــــــــــــزءاً مــــــــن سلطـــــــــــــارس جـــــــــــــدت لتمــــــــــوج
ـــــــحص ــــــــانات القـــ ـــــــانون العــــ ــــــر مــــــن وصــــــف الشخصيام،ـــ ـــــــوليس يغي ــــــربح مــــــن ـــ ــــــاء ال ة العامــــــة اجتب

 .1إسهام الأفراد( أوإدارة المرفق 
 يقوم نزع الملكية للمنفعة العامة على التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصةرابعاً: 
اء ــــــــن تلقـم الإدارةه ـوم بــــــامة تقـة العـة للمنفعـاصــــــة الخـــــنزع الملكي أنإجــراءمن المعروف      

وهي إذ  ،بقرار النزعول ــــالمشمار ــــــاحب العقــــة صــــار موافقـــردة ودون انتظــــــالمنف وبإرادتهاا ــــنفسه
وقت ليس من ـنفس ال ن فيــــام،ولكــــــــــاً للصــالح العــــاريعهـــا تحقيقــــــــذ مشـــــدف لتنفيــي تهتقوم بذلك فهـ

اصة لمالك ـــــة الخـــة بالمصلحــــــــــالتضحي إلىؤدي ــذي يــال الأمـرزافاً ــــــج ــرادـــــالأفيؤخذ ملك  أنالعدل 
ة ـــزع الملكيــوم بنـــي تقـة التــــرع على الجهــوجب المشالي أــة، بالتــرار نزع الملكيـــول بقــشممار الـــــــــالعق

 الذي يصيب مالك العقار المنزوع.لجبر الضر  أن تدفع تعويضاً عادلاً 
 لسلطة التقديرية للإدارةلنزع الملكية للمنفعة العامة يخضعإجراء امساً: خ

دف إلى ــي تهــامة والتـــــــــــة العــــود بالمنفعــة لتحديد المقصــة واسعــة تقديريـــــــة الإدارة بسلطــتتمتع جه
ع ـديد موقــــاريعها من حيث تحـــــــــــدى مشـــذ إحــــار لتنفيــــــة عقـــــــراء نزع ملكيـــــرر إجـــــا عندما تقــتحقيقه

ملك ــراءاتها ، ومن ثم لا يــــــــــوبة منه دون معقب على إجــــــاحة المطلـــــــار وكذلك المســـــــــــــالعق
دف الإدارة إلى تحقيقها ـــامة التي تهــــــة العــــــبالقول أن المنفعيحتج  أنالمنزوع ار، ــــــــــــاحب العقـــص

ذ ـــــــــــوبة لتنفيــــــاحة المطلـــــــالمس أووقع ـــــالمار ــــــاره، أو أنها لم تحسن اختيـــــــة عقــــرر نزع ملكيـلا تب

                                                           
 . 148( الصفحة 2/1، السنة والعدد)جمنشور في  منظومة مبادئ المحكمة العليا، الإصدار الأول( 13/7طعن إداري رقم)1
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م )  27/2/1980ا الليبية في حكمها الصادر بتاريخ ــة العليــالمحكمما قضت له وهذا 1روعهاـــــــمش
ة الإدارة دون معقب ـــ...كما لا يقبل منه الجدل في تقرير المنفعة العامة لان تقديرها متروك لجه

 .2هناك انحرافاً بالسلطة( أنا طالما لم يثبت ــعليه
 وحدها العامة المنفعةتحقيق منوطبنزع الملكيةإجراءسادساً: 

اء إلى ــــام القضـــــأحكوانين وكذلك ــــــالق أواتير ــوص الدســواء من خلال نصــــــة ســــنزع الملكي يهدف
عند تنفيذ مشاريعها  الإدارةة ــا جهــــامة التي تبتغيهـــــــة العـــــــــالمصلحو ة ــامــــــة العـــــــلمنفعتحقيق ا

 قــــط من هذا الحــــا فقــــان مالكهـــرد حرمــــــة لمجــــــــانتزاع الملكي أوام ــــــــلقصد الانتقس ـة وليــويــــالتنم
 ىـــفي نفس الوقت أعطأنهإلاامة ـــــة العـــــــلمنفعون لــــــــة بأن يكـــــــــد نزع الملكيـــرع قيــــان المشـــن كوإ

ة ـــــمحكم هــــــــــــــإلي، وهذا ما انتهت ددةـــــيود محـــولم يلزمها بق، مكنة تحديد تلك المنفعة  الإدارةجهة 
وص ــــــاء نصــــــم) باستقصـ 13/12/1954ادر بتاريخ ــــــالإداريالمصرية في حكمها الصاء ــالقض

ــة يبين أن المرســوم ـافع العموميـــــــارات للمنـــــالعقة ـــــأن نزع ملكيــــــم بش 1907لسنة  5انون رقم ـــــالق
ولم يحدد هذا القـــانون أركـــان المنفعـــة  الــذي يقـــرر المنفعــــــة العــــامة ، وـــة هـــــادر بنزع الملكيــــالص

 .3ــلف باختلاف الظروف والأحوال(العـــامة بأنها تخت
 تعويض مسبق وعادل   نزع الملكية مقابلسابعاً: 

ون مقابل ــتك أنوهي  ،امةــــة العــنزع الملكية للمنفع مرتبطةبإجراءاتل المشرع وجود قرينه جع
ن الحقوق الفردية للملاك وذلك لضما ،تعويض عادل يدفع مسبقاً لصاحب العقار المنزوع ملكيته

 .4الخواص
  

                                                           
 . (123ص ) د. محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي ، وسائل مباشرة الإدارة الشعبية لوظائفها،1
 . 34( الصفحة 16/4،السنة والعدد)منشور في  منظومة مبادئ المحكمة العليا، الإصدار الأول( 29/24طعن إداري رقم)2
 (.298انظر ، د.سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص)3
لملكية العامة في الجزائر، جامعة محمد انظر، اجغيم بوبكر، رمضاني زين العابدين، رسالة ماجستير بعنوان النظام القانوني لمنازعات نزع ا4

 (.12، ص ) 2019-2018الجزائر العام  -الصديق بن يحي
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 الثالث المطلب
 القانونية المشابهةة عن الأنظمة تمييز نزع الملكي

أميم( ــــالت –لاء ـا) الاستيوانب منهــــة في بعض الجــــة مع آليـة نزع الملكيتتشـابه بعض الأنظمـــ
 :الآتيوذلك على النحو  ،تناول بشيء من الإيجاز أوجه الشبه والاختلاف بينهماأوسوف 

 المؤقت نزع الملكيــة والستيـلاء: أولا 
ـــــــــيقص ـــــــــد بالاستيـ ـــــــــــق الإدارة فــــــــي امتـلاء حــــــــــ ــــــــــــــلاك العقــ ـــــــــــــار المملــ ـــــــــــــــوك ملكيـ وذلك ،ةاصــــــــــــــة خـ

وارئ مثــــــل ــــــــــالة الطــــــــــح أوال ـــــــــــالة الاستعجـــــــــــــى حـــــــــالتين: الأولــــــــــحـي ـــــــــــفم ــــــــــويتؤقت ـــــــــــل مــــــــكــبش
ــــــــحص ـــــــــــول غـــ ـــــــــانهي أورق ــ ـــــــوالثانيار جســــــر ـــ ـــــــحة ـ ــــــزوم الحصـــ ـــــــــالة ل ــــــى العقـ ـــــــــول عل ار لخدمــــــة ــــ

ؤقت فـــــــي ــــــــــلاء المـــــــــــــوقـــــــد نـــــــص المشـــــــرع المصـــــــري علـــــــى الاستي 1امةـــــــــــــة العـــــــــــــروع للمنفعـــــــــــــــــمش
ــــــــالق ــــــم بش 1990ة ـلسنـــــ 10انون رقـــــم ـــــــــ ـــــــة العقـــــارات للمنفعـأن نـــــزع ملكيـــــــ ــــــة العــــــ امة فـــــي المـــــادة ـ

رق أو ــــــــول غــــــال حصـــــــــة فــــي حــــــــــمنــــه) للــــوزير المخــــتص بنــــاء علــــى طلـــــب الجهــــة المختص 15
ـــــــــقط ـــــــــع جســــــــر أو تفشــ ـــــــــي وبـ ـــــــــــــائر الأحـــــــــــــــــاء وسـ ـــــــــــــــــوال الطـ ــــــــــالمستعجأو    ارئةــــ ؤمر ـة أن يـــــــــل

 . 2أو غيرها( الترميم أو الوقاية بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال
 في عدة أمور منها: المؤقت الاستيلاءنزع الملكيةمع ويتشابه

 يصدر كل منهما بقرار إداري. -1
 كلاهما يوجب التعويض. -2
 كلاهما يتم جبراً. -3
 الغرض من الاستيلاء ونزع الملكية هو تحقيق المنفعة العامة.  -4

الك من ــان المــحرم إلىة يؤدي ـــــــــنزع الملكي أنفي المــؤقت لاء ـــة عن الاستيــــنزع الملكيتلفـويخ
لاء بما لا ـــــــمدة الاستيرع ـــــوقد حدد المش ،الاستيلاء فيكون مؤقتاً وغيردائم أماملكة بشكل نهائي ، 

ار، ويجب على جهة ـوات تبدأ احتسابها من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقــاوز ثلاث سنــــــــيتج
ـويض عن كل تلف أو ــــــــا وقت الاستيـــلاء مع التعــــالة التي كان عليهـــه بالحــه إلى مالكترد نالإدارةأ

                                                           
 (.231انظر د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق ، ص)1
 (.74انظر،أ.احمد ابراهيم انويجيالمجبري، المرجع السابق، ص)2
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ـــدة ــــــادة مــــــرورة إلـى زيـــــودعــت الضــ ،ـواتـــــــــــلاث سنـــــــــت مــدة الثـــــه، وإذا انقضـــــــنقص في قيمتـ
دء ـــوم بالبــــــــالإدارة أن تقة ـــــجهارعلى زيادة هذه المدة لزم على ــــــوافق مالك العقــولم ي ،لاءـــــــالاستي

 .1في إجراءات نزع الملكية قبل انقضاء الموعد المحدد لانتهاء الاستيلاء بوقف كاف

 ثانياا: نزع الملكيــة والتأميم
ــــــــالتـــــــأميم هـــــــو إج ــــــــراء يقصــ ـــــــه نقـــــــل ملكيـ ــــــــــد ب ــــــــــــــــــالمش إحـــــــدىة ـــ ــــــــروعات الخــ اصة والمرتبطـــــــة ـــــــــ

ـــــــأكــــــان مملوكــــــاً لأحــــــد الأف بنشــــــاط صــــــناعي أو تجــــــاري ســــــواءً  ـــــــممل أمراد ــ حــــــدى شــــــركات اً لإوكــــ
ومقابــــــل تعويضــــــاً  امةــــــــــــــة العــــــــــــالمنفعاص إلــــــى الدولــــــة وذلــــــك مــــــن اجــــــل تحقيــــــق ـــــــــــــانون الخـــــــــــالق

ـــــــعــــــادلًا، وقــــــد عرفت ـــــــة الإداريــــــة العليـــــــــــــكمه المحــــ ـــــــة فــــــي حكمهـــــــــا المصريــ اريخ ــــــــــــادر بتـــــــــــا الصـــ
ــــــــجمأو ميـــــــراد بـــــــه نقـــــــل مشـــــــروع  راءـــــــــــإجم بأنه) 29/3/1986 وعة مـــــــن المشـــــــروعات الخاصـــــــة ـــ

ـــــــمــــــن ملكي ـــــــــــة الإفــــــراد أو الشــــــركات إلــــــى ملكيــــ ـــــــق صــــــالح الجماعــــــة ....ة الدولــــــة بقصــــــد تحقيـ  ــــــــ
ــــأميم المش ـــــويصــــيب الت ــــهــــ ــــه مــــن العناصــــر المستخدم ،روع المــــؤمم بكامل ـــــوبمــــا يشــــتمل علي ــــي ــــ ة ف

 .2ادية أو معنوية(ــــــولات مـــــــمنق أمارات ــــــأكانت عق ة الإنتاج سواءً ــــتسيير عملي

 ويتشابه نزع الملكية مع التأميم في عدة أمور وهي :
 الملكية الخاصة إلى الملكية العامة.كلاهما إجراء جبري لنقل  -1
 كلاهما موجب للتعويض. -2
 كلاهما يهدف لتحقيق المنفعة العامة.  -3

 :الآتيويختلف نزع الملكية عن التأميم في 
نزع الملكية يكون بقرار من الجهة الإدارية المختصة، بينما التأميم يكون بقانون يصدر عن  -1

 الجهة التشريعية.
أميم فيخرج من ولاية ــــالت أماال الإدارة،ــــمن أعم لأنه،القضاء نزع الملكية يخضع لرقابة -2

 من أعمال السيادة. لأنهالقضاء 

                                                           
 (.233ص)انظر د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق ، 1
 ق.ع ،منشور في  منظومة أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية 29( لسنة 3202طعن رقم )2

 (.1482ص ) -31إعداد سعيد محمود الديب المحامي، سنة المكتب الفني 
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ما اقتصادي، أ أواعي ــــــويكون له مظهر اجتم، نزع الملكية مرتبط بالمنفعة العامة  نأكذلك نجد 
 أوالجانب الاقتصادي والاجتماعي قد تكون له مظاهر أخرى سياسية  فبالإضافةإلىنظام التأميم 

 .1حد الأشخاصولة كعقوبة ضد أه الدتتخذ الأحوالمذهبية بل وفي بعض 
انوني ــــــــالق اســـــــــالأسوالـــــذي حمــــــل عنوانـــــه )  ،لقـــــد انتهينـــــا مـــــن خــــــلال دراســـــتنا فـــــي هــــــذا البحـــــث

ـــــلحماي ـــــة حــــق الملكيــ ـــــة فــــي النظـــــ ـــــام القـــ ـــــانوني الليبـــ ـــــي ..دراســــة مقـــ ــــىارنة ( ـ ــــائج  إل عــــدد مــــن النت
 : الآتيوالتوصيات نوردها في 

 أول: النتائج :
الغراء  سبة والذي حمته الشريعة الإسلاميةالحقوق العينية المكت أهمحق الملكية من  -1

بل  هذه الحقوق العينية أوسعوهو يُعد القضاء  وأحكاموكذلك جل الدساتير والقوانين 
 نه جماع هذه الحقوق.أ

نه توجد قيود قانونيه كثيره ترد عليه وتبيح تدخل رغم ان حق الملكية جامع مانع إلا أ -2
ستثناءاً لتحقيق المصلحة العامة وتنفيذ هذه القيود ما منح لجهة الإدارة إفيه، ومن  غيره

 المشروعات العامة ألا وهو إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة.
ون هو امتياز منح لجهة الإدارة بوصفها سلطه عامه تمارس أساليب القاننزع الملكية  -3

نه في بعض الأحيان قد يمنح هذا الامتياز للأشخاص العام في كافة أنشطتها، إلا أ
 الاعتبارية الخاصة بشرط أن تمارس نشاطاً يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.

ع الدستوري والعادي وقيده المشر  جراء جبري موجب للتعويضنزع الملكية هو إ -4
بمجموعه من الضوابط التي يترتب على عدم مراعاتها بطلان قرار النزع وقابليته 

 . الإداري القضاء  أمامللطعن عليه 

  

                                                           
الثاني الدار البيضاء ، ، جامعة الحسن  7.81حسناء حداد، رسالة ماجستير بعنوان نزع الملكية بين النص الدستوري والقانون رقم 1

 (.4، ص ) 2017/2018السنة الجامعية 
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 ثانياا: التوصيات:

من خلال النتائج التي انتهى إليها هذا البحث فإننا نوصي القضاء الإداري الليبي بمسايرة 
 ،مة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامةرقابته على ملاء نسي والمصري بفرضنظيريه الفر 

لمساس هذه القرارات بحق من أهم حقوق  للإدارةوعدم ترك الأمر لكامل السلطة التقديرية 
 وهو حق الملكية.   ألاالإنسان 

 ولي التوفيق  واللهتم بحمد الله 
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 قائمة المراجع

 أولا : آيات من القرآن الكريم

 (47الآية ) سورة الحجر  -1
 (29سورة النساء الآية )  -2

 ثانياً: الكتب

العامة وامتيازاتها، دار  أموالالإدارة–الإداري القانون  أصولشيحا،  العزيزعبد إبراهيمد.  -1
 م. 1979، بالإسكندريةالمعارف 

المجبري، الطبيعة القانونية للمال العام ، دار ومكتبة الفضيل  انويجي إبراهيما. احمد  -2
 م. 2012للنشر، 

د. أسامة حويل سليمان ، د. يحي محمود عبد الله، نطاق استقلال القضاء الإداري ،  -3
 م.2023،دراسة مقارنة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى

العامة  أموالالإدارة–الكتاب الثالث  الإداري د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون  -4
خليل ،  إبراهيمابوسمهدانه ، د. حسين  الله دالناصر عبعبد وامتيازاتها ، تنقيح كلا من د. 

 م . 2014دار الفكر العربي القاهرة طبعة مزيدة منقحة ، 
حق  -د. عبدالرازق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانوني المدني ، الجزء الثامن -5

 بيروت. التراث العربي إحياءالملكية، دار 
، الطبعة الثالثة، دار المطبوعات الجامعية الإداري د. مازن ليلو راضي، القانون  -6

 .م 2003بالإسكندرية، 
د. محمد شكري سرور، موجز في تنظيم حق الملكية في القانون المدني الكويتي، الطبعة  -7

 م .  1998الثانية ، طباعة جامعة الكويت ، 
د. محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي ، الجزء الثاني ، وسائل مباشرة  -8

الإدارة الشعبية لوظائفها، الطبعة الرابعة، الناشر المركز الوطني للبحوث والدراسات 
 .م2002العلمية، سنة 
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طبعة  –.د.محمد عبد الله الحراري، أصول القانون الإداري الليبي ، الطبعة السابعة  -9
 .م 2019ليبيا، سنة  –منقحة، منشورات المكتبة الجامعية بالزاوية 

د.مصطفى عبد الحميد دلاف ، النظام الدستوري الليبي في العهد الملكي ، الطبعة الأولى -10
 م. 2018، دار جين للنشر البيضاء، 

 : الرسائل والأبحاث العلميةثالثاً 

حكم نزع الملكية للمنفعة العامة في هشام خميس خيري مصطفى، رسالة دكتوراه )  -1
 م. 2014، الإسكندريةالشريعة والقوانين الوضعية( جامعة 

لمنازعات رمضاني زين العابدين ، رسالة ماجستير) النظام القانوني  -اجغيم ابوبكر  -2
نزع الملكية العامة في الجزائر ( جامعة محمد الصديق بن يحي ، الجزائر، العام 

 م. 2019-2018الدراسي 
 7.81حسناء حداد ، رسالة ماجستير ) نزع الملكية بين النص الدستوري والقانون رقم  -3

 م. 2018-2017( جامعة الحسن الثاني ، الدار البيضاء ، العام الدراسي 
للكاتب ، إبراهيم دهيمات " خصائص  https://mawdoo3.comمقاله في موقع موضوع  -4

،  تاريخ الدخول لمحرك قـــوقــل بتاريخ م  5/9/2018حق الملكية ، تاريخ المقالة 
 مساء. 21.00م الساعة  17/2/2024

م ، تاريخ  14/11/2022مقاله بموقع موضوع ، للكاتبة إسراء النتشه ، بتاريخ  -5
 مساء.     2:30م الساعة  27/4/2024الدخول لمحرك قوقل 

فعة العامة في القانون ناصر نمر ، ضمانات نزع الملكية للمن آيةد.وليد عبد الرحمن مزهر ،  -6
الفلسطيني ، مقال في مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد العاشر ، العدد 

 م. 25/11/2020الاول تاريخ المقال 
، للكاتب /سالم الأحمدي تاريخ نشر  alryadh.comمقاله في جريدة الرياض ،  -7

 2:30م الساعة  23/4/2024م ، تاريخ الدخول لمحرك قوقل  24/9/2016المقال 
 مساءً.
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دراسة  -الإسلامي والقانون  عبدا لله عابد، نزع الملكية في الفقهد. فرج مصطفى  -8
 م. 2017،  9مقارنة، مجلة النيل الأبيض للدراسات والبحوث ، العدد 

عبد الله بن محمد العمري ، نزع الملكية الخاصة وأحكامها في الفقه الإسلامي، جامعة فهد بن  -9
، طباعة الإدارة العامة 46الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، سلسلة نشرة ألف رسالة علمية: 

 م. 2003للثقافة والنشر، الطبعة الأولى، 
عامة من وجهة الفقه الاسلامي ، بحث حمد بليه العجمي ، نزع الملكية للمنفعة الم انظر، د.-10

 مقدم لكلية الشريعة الإسلامية  بدولة الكويت، بدون تاريخ.
 : أهم التشريعات ومجموعة الإحكامرابعاً 

 م. 1963لسنة  1الدستور الليبي المعدل بالقانون رقم  -1
 م. 2014الدستور المصري لسنة  -2
 م. 1969الإعلان الدستوري في ليبيا سنة  -3
 م. 1988راء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير بتاريخ الوثيقة الخض -4
 م بشأن تعزيز الحريات. 1991لسنة  20القانون رقم  -5
 م. 2011الإعلان الدستوري المؤقت عقب ثورة فبراير  -6
 القانون المدني الفرنسي. -7
 القانون المدني المصري. -8
 القانون المدني الليبي. -9

 م. 1961العقارات للمنفعة العامة سنة  مرسوم ملكي بقانون بشأن نزع ملكية-10

 م بتنظيم التطوير العمراني الصادر. 1972لسنة  116القانون رقم -11

م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير العامة والتصرف في  1984لسنة  21القانون رقم -12
 م. 1972لسنة  116الأراضي والمعدل للقانون رقم 

إعداد سعيد محمود الديب  –العليا المصرية منظومة أحكام المحكمة الإدارية -13
 المحامي.

 الإصدار الأول. -منظومة مبادئ المحكمة العليا الليبية-14

 


